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ـر وتقدیرشك

بعد رحلة بحث واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث،نحمد االله عز وجل على 
بها علینا فهو العلي القدیر،كما لا یسعنا إلا أن نخص  نعمه التي منّ

لما قدمه لنا من "ریهز خمیسي "للدكتور بأسمى عبارات الشكر والتقدیر 
.وإرشادنصح وتوجیه

جامعةنخص بالذكر أساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،كما 
.قالمة1945ماي 08

الشكر والعرفان إلى كل من أسهم بشكل بعبارات كما لا ننسى أن نتقدم 
.وفیر في تشجیعنا أثناء إنجاز هذا البحث العلمي

لأجل فحصتفضلوا للأساتذة الذین كما نتقدم بالشكر 

.المذكرةهومناقشة هذ



بسم االله الرحمن الرحٌیم
﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ ﴿ وَقُلِ
صدق االله العظیم

أسرتي اخص بالذكر إلى،إلى الوالدین أطال االله في عمرهماأهدي هذا العمل
الزوجة و الأبناء الذین تحملوني طیلة إعداد هذه المذكرة،

إلى كل الإخوة و الأخوات،

إلى كل من قدم لي ید المساعدة وكان وراء دفعي وتشجیعي لإنهاء هذا العمل،

.خمیسي زهیرالأستاذ الفاضل  المشرف الدكتور إلى

الحقوق قالمة بدء من رئیسهاأسرة كلیة أسرة العلم،إلى أسرتي الكبیرة،

.أخر عامل فیهاإلى

.أهدي هذا العملكل طالب علم،إلى

عبد الحق



بسم االله الرحمن الرحٌیم
وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ ﴾﴿ وَقُلِ وَالْمُؤْمِنُونَ

صدق االله العظیم

ذان رافقاني طیلة هذا المشوار الدراسيللاالوالدین الكریمینأهدي هذا العمل إلى

. كما أخص بهذا الإهداء كل من شقیقي و شقیقتي

.خمیسي زهیرالأستاذ الفاضل  المشرف الدكتور إلى

أسرة كلیة الحقوق قالمة بدء من رئیسها أسرة العلم،الكبیرة،إلى أسرتي 

.أخر عامل فیهاإلى

.أهدي هذا العمل،كل طالب علمإلى

أميرة
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مقدمة

یمـــــــارس الشــــــــعب الدیمقراطیـــــــة غیــــــــر المباشــــــــرة فـــــــي إدارة شــــــــؤونه العامــــــــة عـــــــن طریــــــــق انتخــــــــاب 

ممثلیــــه فــــي مختلــــف المجــــالس النیابیــــة، فكثیــــر مــــن الــــدول تأخــــذ بهــــذا الــــنهج، كآلیــــة لممارســــة الســــلطة، 

، فهـــــذا تـــــم التأكیـــــد علیـــــه فـــــي عـــــدد مـــــن النصـــــوص العالمیـــــة أمـــــا كمبـــــدأ عـــــام لتجســـــید المواطنـــــة الحقـــــة

.بالنظام الدیمقراطيالتي تأخذ وكذا دساتیر الدول، الإنسانلعالمي لحقوق كالإعلان ا

ــــــك مــــــن  ــــــى حاضــــــر و مســــــتقبل الــــــدول، أدركــــــت الجزائــــــر ذل ــــــة العملیــــــة الانتخابیــــــة عل نظــــــرا لأهمی

ــــــار ممثلیــــــه فــــــي مختلــــــف  خــــــلال دســــــترة الطــــــابع الجمهــــــوري للدولــــــة، والإقــــــرار بحــــــق الشــــــعب فــــــي اختی

رئــــــیس الجمهوریــــــة عــــــن طریــــــق الاقتــــــراع العــــــام المباشــــــر والســــــري، المجــــــالس المنتخبــــــة، وكــــــذا انتخــــــاب

1.والفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنها

والمؤكـــــــــد أن العملیــــــــــة الانتخابیـــــــــة تضــــــــــم عــــــــــدة أطـــــــــراف و جهــــــــــات تتبـــــــــاین عنــــــــــدها الأهــــــــــداف 

الخلافــــــــــات و الصـــــــــراعات و حتــــــــــى والمصـــــــــالح و یحتـــــــــدم التنــــــــــافس و تطفـــــــــو وقتهــــــــــا علـــــــــى الســـــــــطح 

الأطمــــــــاع غیــــــــر المشــــــــروعة، وعلیــــــــه كــــــــان مـــــــــن الضــــــــروري إحاطــــــــة العملیــــــــة الانتخابیــــــــة بضـــــــــمانات 

.تشریعیة وإداریة وسیاسیة وقضائیة تحفظ لها نزاهتها و حسن سیرها

ــــــــم یهمــــــــلالمشــــــــرع الجزائــــــــريةالضــــــــمانات التشــــــــریعیبخصــــــــوص  ــــــــة، بــــــــدلیل ل العملیــــــــة الانتخابی

ـــــــــة ومتطلباتهـــــــــا،  العدیـــــــــد مـــــــــن قـــــــــوانین الانتخابـــــــــات التـــــــــي أصـــــــــدرها، اســـــــــتجابة لضـــــــــرورات كـــــــــل مرحل

ـــــــر بعـــــــد إلغـــــــاء الانتخابـــــــات  بالإضـــــــافة إلـــــــى الحمایـــــــة السیاســـــــیة للانتخابـــــــات،التي ظهـــــــرت أهمیتهـــــــا أكث

ث تغییــــــر شــــــامل ، تحــــــت مطالبــــــات شــــــعبیة لإحــــــدا2019أفریــــــل 18الرئاســــــیة التــــــي كانــــــت مقــــــررة فــــــي 

فــــي طریقــــة تســــییر الشــــأن العــــام، الشــــيء الــــذي دفــــع المشــــرع إلــــى المســــارعة فــــي اســــتحداث آلیــــة جدیــــدة 

لتنظــــــیم الانتخابــــــات ومراقبتهــــــا والإشــــــراف علیهــــــا، بهــــــدف تجســــــید الحیــــــاد الفعلــــــي بــــــین أطــــــراف العملیــــــة 

تـــــم اســـــتحداثها بموجـــــب لتـــــي لمراقبـــــة الانتخابـــــات اللهیئـــــة العلیـــــا المســـــتقلةفعـــــالا بـــــدیلاتكـــــون الانتخابیـــــة

ــــــــاول المؤســــــــس الدســــــــتوري 2016مــــــــن التعــــــــدیل الدســــــــتوري لســــــــنة 194/1أحكــــــــام المــــــــادة  ، حیــــــــث تن

، أنشــــــأت فــــــي إطــــــار تكــــــریس الشــــــفافیة و النزاهــــــة الجزائــــــري الهیئــــــة باعتبارهــــــا مؤسســــــة دســــــتوریة جدیــــــدة

2.الإدارةوضمان حیاد 

07/02/2016، مؤرخة في14عدد،متمم، ج ر، معدل و 2016من دستور سنة 85المادة -1
ــــونس"، ســــامیة العایــــب-2 ــــي الجزائــــر و ت ــــة الانتخابــــات ف ــــة العلیــــا المســــتقلة لمراقب مجلــــة المجلــــس " النظــــام القــــانوني للهیئ

.65، ص 2017، 09الدستوري، الجزائر، العدد 
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ــــــم  تــــــم إنشــــــاء ســــــلطة وطنیــــــة مســــــتقلة للانتخــــــاب لتحــــــل 07،1-19بموجــــــب القــــــانون العضــــــوي رق

محـــــل الجهـــــاز التنفیـــــذي فـــــي عملیـــــة تنظـــــیم الانتخابـــــات، ومنحهـــــا جمیـــــع الصـــــلاحیات و تـــــوفیر لهـــــا كـــــل 

الإمكانیـــــات المادیـــــة والبشـــــریة فـــــي ســـــبیل تحقیـــــق إجـــــراء انتخابـــــات شـــــفافة و نزیهـــــة، بدایـــــة مـــــن عملیـــــات 

. علان عن نتائج الأولیة للانتخاباتإجراء مراجعة للقوائم الانتخابیة إلى غایة الإ

إن اســـــــتحداث جهـــــــاز أو ســـــــلطة مســـــــتقلة تكلـــــــف بتنظـــــــیم الانتخابـــــــات، لاســـــــیما عملیـــــــة الإشـــــــراف 

خفـــــــــف العـــــــــبء علـــــــــى المجلـــــــــس الدســـــــــتوري فـــــــــي العملیـــــــــة علـــــــــى الانتخابـــــــــات الرئاســـــــــیة و تنظیمهـــــــــا، 

ز دوره الأساســـــي ، بـــــالتركیز علـــــى ممارســـــة اختصاصـــــه الأصـــــلي، كمحكمـــــة قـــــانون فـــــي تعزیـــــالانتخابیـــــة

فــــي الرقابــــة علـــــى دســــتوریة القــــوانین و اللـــــوائح  مــــن أجـــــل حمایــــة و تكــــریس المبـــــادئ القانونیــــة المتعلقـــــة 

ــــــیس الجمهوریــــــة، والانتخابــــــات التشــــــریعیة ــــــات الاســــــتفتاء، وانتخابــــــات رئ ــــــس ، و بصــــــحة عملی أیضــــــا للمجل

المتعلقــــــة بالانتخابــــــات الدســــــتوري مهــــــام أخــــــرى كقاضــــــي انتخــــــاب مــــــن حیــــــث الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات 

الرئاســــــیة، التشــــــریعیة والاســــــتفتاء، باســـــــتثناء الانتخابــــــات المحلیــــــة التـــــــي یخــــــتص بهــــــا القضـــــــاء الإداري، 

.وكذا إعلان النتائج النهائیة لكل العملیات الانتخابیة السالفة الذكر

كشـــــفت الأزمـــــة السیاســـــیة، حالـــــة فقـــــدان الثقـــــة فـــــي دور، فقـــــدضـــــمانات سیاســـــیةدائمـــــا فـــــي إطـــــار 

الأحــــــزاب السیاســـــــیة فـــــــي العملیــــــة الانتخابیـــــــة مـــــــن جانــــــب فئـــــــة واســـــــعة مــــــن الشـــــــعب، غیـــــــر أن دورهـــــــا 

أساســــــــي و لا یمكــــــــن الاســــــــتغناء علیــــــــه فــــــــي نشــــــــر الــــــــوعي السیاســــــــي، وممارســــــــة حقهــــــــا فــــــــي مراقبــــــــة 

، )الترشـــــــح، التواجـــــــد بمكاتـــــــب التصـــــــویت، الفـــــــرز و إعـــــــلان النتـــــــائج(الانتخابـــــــات فـــــــي جمیـــــــع مراحلهـــــــا 

2.ى القوائم الانتخابیةوكذا الاطلاع عل

لقـــــــد عكـــــــس انضـــــــمام القضـــــــاة و المحـــــــامین وكـــــــل العـــــــاملین فـــــــي قطـــــــاع القضـــــــاء إلـــــــى الحـــــــراك 

ئیةقضـــــــاكســــــبت الســـــــلطة الحیـــــــث ، الضـــــــمانات القضـــــــائیة للعملیــــــة الانتخابیـــــــةأهمیــــــة الشــــــعبي الأخیـــــــر

ـــــرام المـــــواطنین، وهیبـــــة أكثـــــر بعـــــد تعـــــدد قضـــــایا الفســـــاد التـــــي قـــــام بمعالجتهـــــا، أن اســـــتثمار المكانـــــة  احت

التــــي یحظــــى بهــــا القضــــاء فــــي المجتمــــع لأجــــل تفعیــــل دوره فــــي جمیــــع مراحــــل العملیــــة الانتخابیــــة التــــي 

الأولـــــــى عـــــــن طریــــــق الإشـــــــراف القضـــــــائي الــــــذي یظهـــــــر مـــــــن خـــــــلال ، تتجلــــــى فـــــــي نقطتـــــــین أساســــــیتین

الولائیـــــــة ومكاتــــــب التصــــــویت، وأیضـــــــا العضــــــویة بمجلـــــــس ثیــــــل فــــــي اللجنتـــــــین الانتخابیــــــة البلدیــــــة والتم

الســــــلطة المســــــتقلة للانتخــــــاب وكــــــذا المجلــــــس الدســــــتوري، والثانیــــــة عــــــن طریــــــق الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات 

، یتعلق بنظام الانتخابات، 2016غشت سنة 25، مؤرخ في 10-16من القانون العضوي رقم 22انظر للمادة-2
.2016غشت 28، مؤرخة في 50عدد ،ج ر
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ـــــــــى مســـــــــتوى القضـــــــــاء الإداري و العـــــــــادي، واختصـــــــــاص القضـــــــــاء الجزائـــــــــي  ـــــــــات عل المتعلقـــــــــة بالانتخاب

.لف أنواع الجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخاباتبالتصدي لمخت

ــــــى قــــــوانین الانتخابــــــات التــــــي جــــــاءت بعــــــد دســــــتور ســــــنة  ، الــــــذي یعتبــــــر بدایــــــة 1989بــــــالرجوع إل

لإقــــــرار التعددیــــــة السیاســــــیة فــــــي الجزائــــــر عــــــن طریــــــق الاعتــــــراف بحــــــق إنشــــــاء الجمعیــــــات ذات الطــــــابع 

الـــــذي یتضـــــمن 13،2-89لقـــــانون رقـــــم نجـــــد ا1السیاســـــي بعـــــد مرحلـــــة طویلـــــة مـــــن حكـــــم الحـــــزب الواحـــــد،

.مادة25مادة، قسم لخمسة أبواب، الباب الخامس خصص للأحكام الجزائیة، یتكون من 168

بعــــــد أزمــــــة سیاســــــیة و أمنیــــــة عرفتهــــــا الجزائــــــر خــــــلال ســــــنوات التســــــعینات مــــــن القــــــرن الماضــــــي، 

أو أســـــــاس دینـــــــي الـــــــذي حظـــــــر إنشــــــاء أحـــــــزاب سیاســـــــیة علـــــــى 1996،3تمخــــــض عنهـــــــا دســـــــتور ســـــــنة 

221یتضـــــــمن قـــــــانون الانتخابـــــــات، الـــــــذي یحتـــــــوي علـــــــى 07،4-97، جـــــــاء الأمـــــــر جهـــــــوي أو لغـــــــوي

ـــــر یتضـــــمن الأحكـــــام الجزائیـــــة، یتكـــــون مـــــن  مـــــادة، هـــــذا القـــــانون 27مـــــادة، خمســـــة أبـــــواب، البـــــاب الأخی

5.، المتضمن نظام الانتخابات01-04القانون العضوي رقم تم تعدیله بموجب 

، تــــــــم تكییــــــــف مــــــــواد قــــــــانون الانتخابــــــــات بصــــــــدور 20166لســــــــنة وبموجــــــــب التعــــــــدیل الدســــــــتوري 

مــــــادة، تـــــــم تخصـــــــیص البـــــــاب الخـــــــامس للأحكـــــــام 225، حیـــــــث یظـــــــم 10-16القــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم 

ــــــى 26الجزائیــــــة،  ــــــع عــــــدد المــــــواد القمعیــــــة إل مــــــادة بعــــــد إضــــــافة مــــــادة جزائیــــــة 27مــــــادة عقابیــــــة، لیرتف

القائمـــــة الانتخابیــــــة أو جـــــزء منهــــــا بموجـــــب المــــــادة تتعلـــــق بحمایـــــة البطاقیــــــة الوطنیـــــة للهیئــــــة الناخبـــــة أو

08.7-19، من القانون العضوي رقم 5

.1989مارس 01، مؤرخة في 9، ج ر، عدد 1989فبرایر سنة 23، المؤرخ في 1989من دستور 40المادة -1
.1989غشت 7، مؤرخة في 32الانتخابات، ج ر، عدد ، یتضمن قانون1989غشت 7، مؤرخ في 13-89قانون -2
، المعـــدل و 76ر، عـــدد .، ج1996، یتضـــمن دســـتور ســـنة 08/12/1996، المـــؤرخ فـــي 96/01مرســـوم رئاســـي رقـــم -3

.المتمم
، 12، یتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات، ج ر، عــدد 1997مــارس 6، مــؤرخ فــي 07-97أمــر رقــم -4

.1997ارس م6مؤرخة في 
، مؤرخــة 09ر، عــدد .، ج07-97یعــدل و یــتمم الأمــر رقــم 07/02/2004، المــؤرخ فــي 01-04القـانون العضــوي رقــم -5

.08/02/2004في 
. 2016دیسمبر 8، مؤرخة في 76، ج ر عدد 2016دستور سنة -6
، المــؤرخ 10-16رقــم ، یعــدل و یــتمم القـانون العضــوي 2019ســبتمبر سـنة 14مـؤرخ فــي ، 08-19قـانون عضــوي رقــم -7

.والمتعلق بنظام الانتخابات2016غشت سنة 25في 
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بالإضـــــــافة إلـــــــى قـــــــانون العقوبـــــــات الســـــــاري حســـــــب نـــــــوع كـــــــل جریمـــــــة التـــــــي تباشـــــــر مـــــــن لحظـــــــة 

وصـــــول نبـــــأ وقوعهـــــا و مـــــن ثـــــم معاینتهـــــا و إخطـــــار النیابـــــة بهـــــا، وتحریـــــك الـــــدعوى العمومیـــــة بشـــــأنها، 

.حسب خطورة كل جریمة، وهو ما ینظمه قانون الإجراءات الجزائیةوتقدیم الأطراف أمامها 

:أهمیة الدراسة

هتمــــــام أكثــــــر مــــــن طـــــــرف اإن موضــــــوع الانتخابــــــات یحــــــوز فــــــي الجزائــــــر علــــــى أهمیــــــة بالغــــــة و 

لأن هــــذا الموضــــوع مــــن أهــــم الحقــــوق السیاســــیة، وبمجــــرد الغــــوص فــــي خبایــــا باحــــث فــــي هــــذا المجــــال، 

خاصـــــــة و رابطـــــــة متمیـــــــزة معـــــــه، نظـــــــرا لمـــــــا ینطـــــــوي علیـــــــه مـــــــن الموضـــــــوع ومكوناتـــــــه خلقـــــــت علاقـــــــة

ــــــــة الانتخابیــــــــة فــــــــي التشــــــــریع ، تفاصــــــــیل مشــــــــوقة حیــــــــث أن أهمیــــــــة موضــــــــوع الحمایــــــــة الجزائیــــــــة للعملی

ــــــري لــــــم تعــــــد مطلــــــب داخلــــــي فقــــــط، بــــــل أصــــــبحت كــــــذلك مطلبــــــا دولیــــــا تنــــــادي بــــــه العدیــــــد مــــــن  الجزائ

.المنظمات التي تهتم بترقیة حقوق الإنسان

تــــــزداد أهمیــــــة هــــــذا الموضــــــوع بعــــــد تبنــــــي المشــــــرع الجزائــــــري للتعددیــــــة الحزبیــــــة، ومــــــا رافقهــــــا مــــــن 

ـــــى  الجـــــزاء العقـــــابي للتصـــــدي النحـــــو الـــــذي یفعـــــل أكثـــــر دورضـــــرورة تغییـــــر أوجـــــه النظـــــام الانتخـــــابي عل

.لكل محاولة تجاوز للقانون في سبیل وضع سیاج حمایة لتكریس الدیمقراطیة في أسمى صورها

تبحـــــــث فــــــــي موضـــــــوع الحمایـــــــة الجنائیـــــــة للعملیـــــــة الانتخابیـــــــة بكافــــــــة هـــــــذه دراســـــــتنا فـــــــإنعلیـــــــه 

مراحلهــــــا بـــــــدءا مـــــــن المرحلــــــة التحضـــــــیریة للانتخابـــــــات و حتــــــى إعـــــــلان النتـــــــائج النهائیــــــة فـــــــي التشـــــــریع 

إنـــــه مـــــن الضـــــروري و بـــــالرغم مـــــن وضـــــوح موضـــــوع البحـــــث أن نبـــــین النطـــــاق الزمنـــــي ، حیـــــث الجزائـــــري

.یمتد لجمیع القوانین الانتخابیة التي عرفها النظام السیاسي الجزائريلهذه الدراسة و الذي 

:الهدف من الدراسة

تهـــــدف هـــــذه الدراســـــة إلـــــى إظهـــــار الضـــــمانات القانونیـــــة خـــــلال جمیـــــع مراحـــــل العملیـــــة الانتخابیـــــة 

والتــــــي تشــــــتمل مرحلــــــة التســــــجیل فــــــي القــــــوائم الانتخابیــــــة، وتلیهــــــا مرحلــــــة الترشــــــیح ثــــــم مرحلــــــة الحملــــــة 

ــــــة الفــــــرز و إعــــــلان النتــــــائج، وفــــــي نفــــــس الوقــــــت الان تخابیــــــة، وأیضــــــا مرحلــــــة التصــــــویت، وانتهــــــاء بمرحل

تبیـــــان الجـــــرائم الانتخابیـــــة الـــــواردة  فـــــي التشـــــریع الانتخـــــابي خاصـــــة و التشـــــریع یهـــــدف هـــــذا البحـــــث إلـــــى

التــــي تهــــدف إلــــى المســــاس بكــــل مرحلــــة مــــن المراحــــل الانتخابیــــة الســــابقة بغــــرض تحقیـــــق بصــــفة عامــــة

.ح شخصیة ضیقة في مقابل التضحیة بنزاهة العملیة الانتخابیة وضرب مصداقیتهامصال
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:الدراسات السابقة

ــــــاك عــــــدة دراســــــات لكــــــن اغلبهــــــا تنــــــاول جــــــزء أو عنصــــــر مــــــن الموضــــــوع، رغــــــم ذلــــــك انتقینــــــا هن

الانتخابــــــات خنتــــــاش عبـــــد الحق،الحمایــــــة الجزائیــــــة للعملیـــــة الانتخابیــــــة وفقـــــا لقــــــانون :لــــــالتالیــــــةالدراســـــة 

العلــــــــوم فــــــــي الجزائــــــــر، أطروحــــــــة لنیــــــــل شــــــــهادة دكتــــــــوراه علــــــــوم، تخصــــــــص قــــــــانون، كلیــــــــة الحقــــــــوق و

.17/10/2019:، تاریخ المناقشةالسیاسیة بجامعة تیزي وزو

مــــــا مــــــدى كفایــــــة و إســــــهام الأحكــــــام الجزائیــــــة المقــــــررة فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري : طرحــــــت إشــــــكالیة

.العملیة الانتخابیة و ضمان نزاهتها و حریتهافي توفیر الحمایة اللازمة لسلامة 

جملــــة مــــن الاقتراحــــات تصــــب فــــي مجملهــــا إلــــى تعزیــــز الحمایــــة الجزائیــــة للعملیــــة : توصــــلت إلــــى

الانتخابیــــة مــــن خــــلال مســـــایرة تطــــور التشــــریع العقـــــابي مــــع تطــــور الجـــــرائم الماســــة بالعملیــــة الانتخابیـــــة، 

.داریة و السیاسیةكما یجب تعزیز الحمایة الجزائیة بالحمایة الإ

طیفـــــــوري زواوي، المســـــــؤولیة الجزائیـــــــة عـــــــن الجـــــــرائم الانتخابیـــــــة :لــــــــكمـــــــا قـــــــدمت دراســـــــة مقارنـــــــة

دراســــة مقارنــــة، شــــهادة دكتــــوراه فــــي العلــــوم الجنائیـــــة، كلیــــة الحقــــوق و العلــــوم السیاســــیة، جامعــــة ســـــیدي 

ـــــــة  بعـــــــدة عناصـــــــر ، طـــــــرح إشـــــــكالیة طویلـــــــة نوعـــــــا مـــــــا تتعلـــــــق 2015/2016بلعبـــــــاس، الســـــــنة الجامعی

ــــق بمــــدى فاعلیــــة المواجهــــة التشــــریعیة الجنائیــــة التــــي  خاصــــة بموضــــوع البحــــث جــــزء مــــن الإشــــكالیة یتعل

ــــــى نتیجــــــة بخصــــــوص هانت جتهــــــا التشــــــریعات الانتخابیــــــة محــــــل المقارنــــــة، وتوصــــــل فــــــي نهایــــــة البحــــــث إل

نتخابیــــــة عـــــدم الاتفــــــاق علــــــى تعریــــــف موحـــــد للجــــــرائم الانتخابیــــــة بالإضــــــافة إلـــــى عــــــدم تمیــــــز الجــــــرائم الا

. بإجراءات الجزائیة خاصة

:أسباب اختیار الموضوع

الكثیـــــر مـــــن الجـــــرائم غیـــــر عملیـــــة الانتخابیـــــة تشـــــهد ارتكـــــابالتتعلـــــق أساســـــا بهنـــــاك أســـــباب ذاتیـــــة 

فــــــــي تحمیــــــــل المســــــــؤولیة للأشــــــــخاص و الكیانــــــــات لســــــــلطان القــــــــانونشــــــــبه غیــــــــابســــــــجیلیــــــــتم تأنــــــــه 

ـــــة فـــــي هـــــذا الموضـــــوع نظـــــرا لسیاســـــیة المتورطـــــة فـــــي هـــــذه الأفعـــــال، وكـــــذا ا الرغبـــــة الصـــــادقة فـــــي الكتاب

. قلة الدراسات المتخصصة والمراجع العلمیة القانونیة التي تناولت الموضوع بالدراسة و التحلیلل

تعـــــود أساســـــا إلـــــى أن الجـــــرائم الانتخابیـــــة یحكمهـــــا قـــــانون خـــــاص وهـــــو أمـــــا الأســـــباب الموضـــــوعیة

ص حیــــــــــث ترتكــــــــــب بســــــــــبب أو بمناســــــــــبة العملیــــــــــة قـــــــــانون الانتخابــــــــــات بــــــــــالنظر إلــــــــــى طابعهــــــــــا الخــــــــــا

الانتخابیـــــة، فالمعادلـــــة أن الجزائـــــر عرفـــــت العدیـــــد مـــــن القـــــوانین الانتخابیـــــة بســـــبب عـــــدم وجـــــود اســـــتقرار 

سیاســــي فـــــي الـــــبلاد، والجـــــرائم الانتخابیــــة الماســـــة بالعملیـــــة الانتخابیـــــة، نعتقــــد هـــــي الأخـــــرى ســـــبب وجیـــــه 
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صـــــبة فــــي انعــــدام شـــــفافیة الإجــــراءات و نزاهــــة القـــــائمین لانعــــدام هــــذا الاســــتقرار الـــــذي یجــــد أرضــــیت الخ

ــــــذا كــــــان المبــــــرر هــــــو تســــــلیط الضــــــوء علــــــى هــــــذه الجــــــرائم التــــــي یمكــــــن أن  علــــــى العملیــــــة الانتخابیــــــة، ل

.ترتكب في كل مرحلة من مراحل كل نوع من أنواع الانتخابات

:الإشكالیة

كســـــب و لإجرائهـــــانظـــــرا للأهمیـــــة القصـــــوى لنزاهـــــة العملیـــــة الانتخابیـــــة و وضـــــع كافـــــة الضـــــمانات 

:ثقة الناخبین و كفالة اختیار الشعب لممثلیه و اختیاراته الحقیقیة نطرح هذا السؤال التالي

ــــري ــــى أي مــــدى وفــــق المشــــرع الجزائ ـــــ إل ــــةـ ؟مــــن جهــــةفــــي حصــــر جمیــــع الجــــرائم الانتخابی

؟من جهة آخرىومدى تحقیق فعالیة العقوبات المقررة لقمعها 

:المنهج المتبع

تقتضــــــــي دراســــــــة هــــــــذا الموضــــــــوع، إتبــــــــاع المــــــــنهج التحلیلــــــــي الوصــــــــفي للعدیــــــــد مــــــــن النصــــــــوص 

والوقـــــــــائع القانونیـــــــــة ذات العلاقـــــــــة بـــــــــالجرائم الانتخابیـــــــــة، والتـــــــــي تســـــــــمح بوصـــــــــف المضـــــــــمون وبیـــــــــان 

.آلیات التحلیل والنقد والتقویممستعینا بجوانبهواستقراء لمختلف 

:الصعوبات

شـــــأن جمیـــــع البحـــــوث و الدراســـــات العلمیـــــة بحیـــــث لا تخلـــــو مـــــن الصـــــعوبات فـــــي إنجازهـــــا، شـــــأنه 

المتخصصـــــة قلـــــة المراجـــــع و الدراســـــاتلتحدیـــــد واجهتنــــا عـــــدة صـــــعوبات لعـــــل أهمهــــاوفــــي بحثنـــــا هـــــذا با

ــــــــت دون الظــــــــروف القــــــــاهرة التــــــــيمــــــــن جهــــــــة وكــــــــذا المتعلقــــــــة بموضــــــــوع البحــــــــثو  طــــــــال أجلهــــــــا و حال

الاســــــتفادة مـــــــن المراجـــــــع العلمیـــــــة التابعــــــة للجامعـــــــة فـــــــي إثرائنـــــــا لهــــــذا البحـــــــث بســـــــبب القیـــــــود القانونیـــــــة 

.والصحیة التي تم فرضها و حتمیة إغلاقها للمحافظة على الصحة العامة

:التقسیم

.مةبخاتو إنهائهابمقدمةتم تقسیم موضوع البحث إلى فصلین، یتم الولوج إلیهما 

، تناولنـــــــا یةالحمایـــــــة الجزائیـــــــة للعملیـــــــة الانتخابیـــــــة فـــــــي مرحلـــــــة التحضـــــــیر بعنـــــــوانالفصـــــــل الأول

فیــــــه الإطـــــــار الخــــــاص بالمفـــــــاهیم لكـــــــل مرحلــــــة علـــــــى حـــــــدى بــــــدءا مـــــــن مرحلـــــــة التســــــجیل فـــــــي القـــــــوائم 

الانتخابیـــــة ثـــــم مرحلــــــة الترشـــــح وأخیـــــر مرحلــــــة الحملـــــة الانتخابیـــــة مصــــــحوبا بوصـــــف و تحلیـــــل للســــــیاق 

:كالتاليو هذا،القانوني للجرائم الانتخابیة المسجلة في كل مرحلة من المراحل السالفة الذكر
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.الجرائم الانتخابیة و الجرائم المتعلقة بها: المبحث الأول

.الجرائم الانتخابیة الواقعة خلال مرحلة الترشح: المبحث الثاني

.المتعلقة بهاالحملة الانتخابیة و الجرائم : المبحث الثالث

، لــــــم نخـــــــرج عـــــــن الحمایـــــــة الجزائیــــــة للعملیـــــــة الانتخابیــــــة أثنـــــــاء ســـــــیرهابعنـــــــوانل الثـــــــانيصــــــالف

الســـــیاق العـــــام فـــــي المعالجـــــة عـــــن طریـــــق إتبـــــاع نفـــــس الخطـــــوات بـــــالتطرق للجوانـــــب النظریـــــة لكـــــل مـــــن 

ـــــــة الفـــــــرز مـــــــع تعـــــــداد الجـــــــرائم الانتخابیـــــــة الـــــــواردة فـــــــي التشـــــــریع و إف رادهـــــــا مرحلـــــــة التصـــــــویت و مرحل

.ضن المبحثین التالیینبالوصف و التحلیل للجوانب ذات الطابع الخاص بالتجریم و العقاب

.عملیة التصویت و الجرائم الواردة علیها: المبحث الأول

.الجرائم الانتخابیة المتعلقة بعملیة الفرز: المبحث الثاني



الفصل

الفصل الأول

الحمایة الجزائیة للعملیة 

الانتخابیة  خلال 

المرحلة التحضیریة
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تمهید

ــــــــة والعقابیــــــــة المختلفــــــــة بتعــــــــدد الســــــــلوك  تتعــــــــدد الجــــــــرائم الانتخابیــــــــة فــــــــي التشــــــــریعات الانتخابی

المصـــــاحب للعملیـــــة الانتخابیـــــة المخـــــالف للقـــــانون، ویمكـــــن صـــــدور هـــــذا الســـــلوك المخـــــالف للقـــــانون قبـــــل 

مرحلــــــة التصــــــویت، فیشــــــمل جــــــرائم القیــــــد غیــــــر المشــــــروع فــــــي الجــــــداول الانتخابیــــــة أو قــــــوائم المرشــــــحین 

لا شــــك فیــــه أن دقــــة وانتظــــام الجـــــداول مــــایفالوحیــــد المخــــالف أحكــــام القــــانون أو القیــــد المتكــــرر، یــــدكالق

الانتخابیــــة لــــه تــــأثیر كبیــــر ومباشــــر علــــى ســــیر العملیــــة الانتخابیــــة لأنهــــا تعــــد حجــــر الأســــاس فــــي بنــــاء 

النظــــــام الانتخــــــابي برمتــــــه، لــــــذلك حــــــرص المشــــــرع علــــــى وضــــــع أحكــــــام تحــــــدد الأطــــــر التــــــي یجــــــب أن 

ر علیهــــا الجهــــة المنــــاط بهــــا القیــــام بعملیــــة القیــــد، وكــــذلك وضــــع بعــــض الضــــمانات الكفیلــــة بصــــحة تســــی

م لیــــــة القیــــــد ســــــواء صــــــدرت مــــــن الناخــــــب أونزاهــــــة هــــــذه الجــــــداول، فجــــــرم الأفعــــــال الماســــــة بســــــلامة عم

ــــــة  المرشــــــح أم رجــــــل الإدارة وســــــواء كانــــــت هــــــذه الجــــــداول خاصــــــة بالنــــــاخبین أم المرشــــــحین لرئاســــــة الدول

.جالس النیابیة أو المحلیةأو الم

إن جــــرائم هــــذه المرحلــــة لا تقتصــــر علــــى جــــرائم القیـــــد بــــل تشــــمل أیضــــا الجــــرائم التــــي تصـــــاحب 

ـــــــوم بهـــــــا المرشـــــــحون وأنصـــــــارهم والتـــــــي لا تقـــــــل  ـــــــة الترشـــــــح وعملیـــــــة الدعایـــــــة الانتخابیـــــــة التـــــــي یق عملی

.خطورة عن سابقتها

تشــــــریعیة لتنظــــــیم عملیــــــة الحملــــــة فجدیــــــة ونزاهــــــة العملیــــــة الانتخابیــــــة تقتضــــــي وضــــــع ضــــــوابط 

ـــــذلك تعمـــــل التشـــــریعات علـــــى إحاطـــــة هـــــاتین المـــــرحلتین بـــــالقیود الكافیـــــة مـــــن أجـــــل ضـــــمان  الانتخابیـــــة، ل

المســـــــاواة والنزاهـــــــة بـــــــین النـــــــاخبین والمرشـــــــحین ولتحقیـــــــق الأمـــــــن والاســـــــتقرار، ممـــــــا یـــــــنعكس بالإیجـــــــاب 

ــــى ســــیر العلمیــــة الانتخابیــــة، وهــــذه القیــــود بعضــــها یتعلــــق بتنظــــ یم الحملــــة مــــن حیــــث الزمــــان والمكــــان عل

والوســــــیلة والــــــبعض الآخــــــر یتعلــــــق بموضــــــوع الحملــــــة، وقــــــد كفــــــل المشــــــرع الحمایــــــة الجنائیــــــة لهــــــا مــــــن 

ـــــي تشـــــكل اعتـــــداء علیهـــــا، فهـــــذه المرحلـــــة أخطـــــر مراحـــــل الانتخـــــاب والمـــــدخل  خـــــلال تجـــــریم الأفعـــــال الت

ـــــى ثلاثـــــ1الرئیســـــي للغـــــش والاحتیـــــال ة مباحـــــث، نتنـــــاول فـــــي الأول ، وعلیـــــه ســـــوف نقســـــم هـــــذا الفصـــــل إل

القــــــوائم الانتخابیـــــــة والجــــــرائم المتعلقـــــــة بهـــــــا، أمــــــا فـــــــي المبحــــــث الثـــــــاني ســـــــنحاول التطــــــرق إلـــــــى عملیـــــــة 

المبحـــــث الثالـــــث والأخیـــــر ســـــوف یكـــــون حـــــول الحملـــــة الانتخابیـــــة أمـــــاالترشـــــح والجـــــرائم المتعلقـــــة بهـــــا، 

.والجرائم المتعلقة بها

ضــیاء عبــد االله عبــود الجــابر الأســدي، النظریــة العامــة للجــرائم الانتخابیــة، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، كلیــة القــانون، -1

.160، 159، ص2007العراق،ابل،بجامعة 
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المبحث الأول

والجرائم المتعلقة بهاالانتخابیةالقوائم

ة یئـــــــهرقـــــــوائم خاصـــــــة بهـــــــم یكـــــــون مـــــــن شـــــــأنه حصـــــــلاشـــــــك أن عملیـــــــة تســـــــجیل النـــــــاخبین فـــــــي

ر بهـــــــا الأفـــــــراد النـــــــاخبین بصـــــــفة عامـــــــة، ویعتبـــــــر تســـــــجیل النـــــــاخبین مـــــــن أهـــــــم الضـــــــمانات التـــــــي یعبـــــــ

لا الانتخابیـــــةفـــــي القائمـــــة اســـــمهحقـــــوقهم السیاســـــیة، فالشـــــخص الـــــذي لـــــم یجـــــد ةبالتســـــاوي عـــــن ممارســـــ

عملیــــــة التســــــجیل مــــــن الشــــــروط الضــــــروریة لمباشــــــرة هــــــذا باعتبــــــارفــــــي التصــــــویت الاشــــــتراكیحــــــق لــــــه 

ــــبرمالانتخــــابيالحــــق، وهــــي بهــــذه الصــــفة تعتبــــر حجــــر أســــاس النظــــام  ه، تتوقــــف صــــحة وســــلامة هــــذا ت

الأخیــــر علــــى مــــدى مصــــداقیته ودقــــة هــــذه القــــوائم،والتي مــــن خلالهــــا تتحــــدد الهیئــــة الناخبــــة المعبــــرة عــــن 

1.رجال السلطة العامةاختیارادة الأمة في إر 

ـــــــه لهـــــــذا خصـــــــص لهـــــــا المشـــــــرع الجزائـــــــري الحمایـــــــة الجزائیـــــــة وأقـــــــر ــــا، وعلی النظـــــــام القـــــــانوني لهـــ

.في المطلب الأول، والجرائم المتعلقة بها في المطلب الثانيالانتخابیةسنتعرض إلى القوائم 

المطلب الأول

الانتخابیةمفهوم القوائم 

ــــــخ...مــــــن جنســــــیة و أهلیــــــة و ســــــنالشــــــروط الموضــــــوعیة فــــــي الشــــــخصباســــــتكمال  ، لا بــــــد أن ال

ألا وهــــــي آلیــــــة ،و مقــــــررة لحــــــق الانتخــــــابعــــــن طریــــــق آلیــــــة كاشــــــفةیــــــتم تأكیــــــد تــــــوافر هــــــذه الشــــــروط

ـــــه ســـــالتســـــجیل فـــــي القـــــوائم الانتخابیـــــة فـــــي الفـــــرع الأول الانتخابیـــــةنتناول بالدراســـــة تعریـــــف القـــــوائم ، علی

ثـــــم المبـــــادئ التــــــي تقـــــوم علیهـــــا فــــــي الفـــــرع الثــــــاني أمـــــا فـــــي الفــــــرع الثالـــــث ســـــوف یكــــــون حـــــول شــــــروط 

.الانتخابیةالتسجیل في القائمة 

ــة فــي العلــوم ،فــي الجزائــرالانتخابیــةللعملیــة الممهــدةالإجــراءات ، أحمــد بنینــي-1 أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه الدول

.65ص، 2006الجزائر،،باتنة، جامعة الحاج لخضر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة
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الفرع الأول

الانتخابیةتعریف القوائم 

ــــــي تظــــــم أســــــماء المــــــواطنین المــــــؤهلین الانتخابیــــــةتعــــــرف القــــــوائم  وأللاقتــــــراعبأنهــــــا الكشــــــوف الت

1.الانتخاباتوذلك مما یضمن المشاركة في هذه الانتخاباتالتصویت في 

ـــــوي علـــــى أســـــماء المـــــواطنین الـــــذین لهـــــم حـــــق ممارســـــة  ـــــي تحت ـــــائق الت ـــــك الوث كمـــــا تعـــــرف أنهـــــا تل

كــــل واحــــد مــــنهم بالترتیــــب الأبجــــدي ورقــــم مسلســــل لكــــل حــــرف وتشــــتمل أســــمالتصــــویت، والمــــدون فیهــــا 

2.على البیانات الخاصة بالناخب

لفرع الثانيا

الانتخابیةمبادئ القوائم 

:لعدة مبادئ أساسیة یمكن إیجازها فیما یليالانتخابیةتخضع القوائم 

الانتخابیةمبدأ العمومیة القوائم : أولا

ــــــاتمعــــــدة ومعروضــــــة وصــــــالحة لكــــــل أنــــــواع الانتخابیــــــةالمقصــــــود مــــــن ذلــــــك أن القــــــوائم  الانتخاب

خاصــــة بــــه أي هــــذه القــــوائم واحــــدة انتخابیــــةمعــــین بقائمــــة انتخــــابفهــــي عامــــة ولیســــت فریــــدة لنــــوع مــــن 

3.الانتخاباتمستعملة لكل أنواع 

الانتخابیةمبدأ دوام القوائم : ثانیا

للتعــــــدیل إلا فـــــــي المواعیـــــــد التـــــــي یحـــــــددها القـــــــانون الانتخابیـــــــةویقصــــــد بـــــــه عـــــــدم قابلیـــــــة القـــــــوائم 

4.وذلك بالإضافة أو الحذف

مجلــة دفــاتر السیاســة ، اعــلدراســة فــي المفهــوم الأنمــاط والفو ، فــي الجزائــرالانتخــابيالســلوك ، ســمیر بــارة وســلمى الإمــام-1

.52ص، 2009جوان الجزائر،،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأول،  والقانون
كلیـة ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي الحقـوق، النیابیة في الجزائرالانتخاباتالإشراف القضائي على ، أحمد محروق-2

.93ص، 2015الجزائر،،بسكرة، جامعة محمد خیضر، السیاسیةالحقوق والعلوم
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، 10-16لقـانون العضـوي ا لوفقـالانتخابیـةالحمایة الجزائیة للعملیة ، بن هدوقة عبد المنعم-3

.07ص، 2018الجزائر،،المسیلة، بوضیافمحمدجامعة ، قسم حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
.42-41ص، مرجع سابق، أحمد بنیني-4
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الانتخابیةیة القوائمنمبدأ علا : ثالثا

ـــــــاتفالقائمـــــــة  ـــــــك وفقـــــــا 1یـــــــة ویمكـــــــن الإطـــــــلاع علیهـــــــانعلاالانتخاب مـــــــن القـــــــانون 22لمـــــــادة اوذل

.الجزائريبالانتخاباتالمتعلق 10-16العضوي 

الفرع الثالث

الانتخابیةشروط صحة القوائم 

:سوف نتطرق لأربعة شروط لصحة القوائم الانتخابیة وهي

الجزائریةالتمتع بالجنسیة : أولا

علــــــــى مـــــــواطني الدولــــــــة الــــــــذین یـــــــربطهم بأرضــــــــها ربــــــــاط الانتخابیــــــــةیقتصـــــــر التســــــــجیل بـــــــالقوائم 

وولاء بـــــین الفـــــرد و دولتـــــه وأغلـــــب قـــــوانین انتمـــــاءسیاســـــي قـــــانوني یســـــمى الجنســـــیة، التـــــي تعتبـــــر رابطـــــة 

دول الـــــدول لا تســـــمح للأجنبـــــي الـــــذي لا یـــــدین بـــــالولاء للدولـــــة، ولا یحـــــرص علـــــى ثبـــــات وضـــــعها بـــــین الـــــ

ــــة أو الاشــــتراكولا یأبــــه بصــــالحها العــــام، أن یكــــون لــــه حــــق  مــــن یضــــع انتخــــابفــــي وضــــع قــــوانین الدول

2.هذه القوانین

ــــــــه القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم  ــــــــي المــــــــادتین 10-16وهــــــــذا مــــــــا نــــــــص علی : مــــــــا یلــــــــي07و06ف

واجــــــب علــــــى كــــــل مــــــواطن ومواطنــــــة تتــــــوفر فیهــــــا الشــــــروط المطلوبــــــة الانتخابیــــــةالتســــــجیل فــــــي القــــــوائم 

قانونــــــا، یجــــــب علــــــى كــــــل الجزائــــــریین والجزائریــــــات المتمتعــــــین بحقــــــوقهم المدنیــــــة والسیاســــــیة والــــــذین لــــــم 

یســــــبق لهــــــم التســــــجیل فــــــي القائمــــــة أن یطلبــــــوا تســــــجیلهم مــــــع الإشــــــارة أن المشــــــرع لــــــم یشــــــترط الجنســــــیة 

3.اكتسابهممن تاریخ ابتداءالانتخابیةجیل في القائمة الأصلیة وأقر لمكتسبیها حق التس

.177ص، 2009، الأردن، عمان، ةجلدار د، ضمانات حریتها ونزاهتهاالانتخابات، سعد مظلوم العبدلي-1
ــع، 1ط، فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــريالانتخــابحــق ، صــولة ناصــر-2 ــام للنشــر والتوزی الأردن،،عمــان، دار الأی

.154ص، 2018
عـدد ر، .ج، الانتخابـاتیتعلـق بنظـام ، 2016أوت 25المـؤرخ فـي ، 10-16مـن القـانون العضـوي 08و07المادتـان -3

.2016أوت 28بتاریخ ، 50
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شرط السن: ثانیا

یعــــد ناخبــــا كـــــل " :10-16مــــن القـــــانون العضــــوي 03وهــــذا مــــا جــــاءت بــــه أحكـــــام نــــص المــــادة 

1".الاقتراعسنة كاملة یوم ) 18(جزائري وجزائریة بلغ من العمر ثماني عشرة 

والمدنیةشرط التمتع بالحقوق السیاسیة : ثالثا

:فالشروط هي10-16من القانون العضوي 05وكذلك المادة 03طبقا لنص أحكام المادة 

.السلوك المعادي لمصالح الوطن أثناء الثورة التحریریةانعدامشرط -

2.اعتبارهولم یرد ةشرط عدم الحكم علیه في جنای-

شــــــرط عــــــدم الحكــــــم علیــــــه مــــــن أجــــــل جنحــــــة لعقوبــــــة الحســــــب والحرمــــــان منــــــه ممارســــــة حــــــق -

3.من قانون العقوبات14و1مكرر09والترشح للمدة المحددة تطبیقا للمادتین الانتخاب

.اعتبارهشرط عدم إشهار الإفلاس ولم یرد -

.شرط عدم الحجز القضائي أو الحجز علیه-

المراد التسجیل بهاشرط الإٌقامة بالبلدیة : رابعا

لا یصـــــــــوت إلا مـــــــــن كـــــــــان " منـــــــــه 04المـــــــــادة 10-16حیــــــــث نـــــــــص القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم 

4.من القانون المدني36بالبلدیة التي بها موطنه بمفهوم المادة الانتخابیةمسجلا في القائمة 

.معدل ومتمم، 10-16وي ضمن القانون الع03المادة -1
.من نفس القانون05والمادة 03المادة -2
02-16المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم ، 1966جـوان 08ؤرخ فـي مـ156-66من الأمر رقـم 14و1مكرر 09المادة -3

.2016یونیو 22بتاریخ 37العدد ر،.ج، المتعلق بقانون العقوبات،2016یونیو 19مؤرخ في 
13مــؤرخ فــي 05-07المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 1975ســبتمبر 26مــؤرخ فــي 58-75مــن الأمــر رقــم 36المــادة -4

مـوطن كـل جزائـري هـو " والتـي تـنص علـى ، 2007، 31الجریدة الرسمیة العـدد ، القانون المدنيالمتضمن2007مایو 

ولا یجــوز أن ، قامــة العـادي مقـام الـوطنوعنـد عـدم وجــود سـكنى یقـوم محـل الإ، المحـل الـذي یوجـد فیـه ســكناه الرئیسـي

".یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت
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المطلب الثاني

الانتخابیةالواقعة على القوائم الانتخابیةالجرائم 

، فــــــلا یمكــــــن لأي الانتخــــــابحــــــق لاســــــتعمالشــــــرطا إلزامیــــــا الانتخابیــــــةیعــــــد القیــــــد فــــــي الجــــــداول 

ورة فــــي القـــــانون ك، والمـــــذ1مــــواطن حتــــى وإن كـــــان مســــتكملا لكــــل الشـــــروط اللازمــــة لممارســـــة هــــذا الحــــق

، أن یـــــــدلي بصـــــــوته 2منـــــــه05و03وذلـــــــك فــــــي المـــــــادة الانتخـــــــابالمتعلـــــــق بنظـــــــام 10-16العضــــــوي 

فالقیـــــد المخـــــالف انتخـــــابيمـــــدرجا فـــــي جـــــدول ســـــمهامـــــا لـــــم یكـــــن الاســـــتفتاءالعامـــــة، أو الانتخابـــــاتفـــــي 

ــــــــا، یشــــــــكل جریمــــــــة  ، كمــــــــا 3الانتخابیــــــــةتعاقــــــــب علیهــــــــا التشــــــــریعات انتخابیــــــــةللشــــــــروط المطلوبــــــــة قانون

ــــة مــــن أجــــل ضــــمان المســــاواة والنزاهــــة بــــین النــــاخبین ــــة بــــالقیود الكافی كمــــا عاقــــب 4،أحاطــــت هــــذه المرحل

.المشرع من جهة أخرى على تسلیم القائمة الانتخابیة

ــــى هــــذا الأســــاس یمكننــــا تقســــیم هــــذه الجــــرائم إلــــى جریمــــة القیــــد أو الشــــطب المخــــالف للقــــانون  وعل

).فرع ثالث(و جریمة تسلیم القائمة الانتخابیة ) فرع ثاني(جریمة القید المتكرر ، )فرع أول(

الفرع الأول

الشطب المخالف للقانونجریمة القید أو 

بموجــــب الانتخابیــــةیمكــــن أن تحصــــل هــــذه الجریمــــة مــــن خــــلال قیــــام الأفــــراد بالقیــــد فــــي الجــــداول 

أســــــماء وهمیــــــة أو بنــــــاءا علــــــى صــــــفات غیــــــر حقیقیــــــة ومــــــن أجــــــل تســــــلیط الضــــــوء علــــــى هــــــذه الجریمــــــة 

:و هيأركان03سوف نقسم هذا الفرع إلى 

.163ص،مرجع سابق، بر الأسديضیاء عبد االله عبود الجا-1
، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاســیة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، فـي الجزائــرالانتخابیـةمراحـل العملیـة ، بـن جیلالـي زهـرة-2

.134ص، 2015الجزائر،،سعیدة، جامعة د الطاهر مولاي
.169، 168ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-3
، الأدفســت والتجلیــد، دار الجــامعیین للطباعــة، السیاســیة وضــمانتها الدســتوریة والقانونیــةالانتخابــات، عفیفــي كمــال عفیفــي-4

.962ص، 2002، مصر
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المخالف للقانونالركن الشرعي لجریمة القید أو : أولا

ــــــاتالمتعلــــــق بنظــــــام 16-10مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 200المــــــادة  یعاقــــــب علــــــى " الانتخاب

بـــــدون وجـــــه الانتخابـــــاتلشـــــخص فـــــي قائمـــــة اســـــمكـــــل تســـــجیل أو محاولـــــة تســـــجیل شـــــخص أو شـــــطب 

1".ادات مزورة هتصریحات مزیفة أو شوباستعمالحق 

2.أولا ثم الركن المعنوي ثانیاسوف نقسم هذا الفرع إلى ركنین الركن المادي 

الركن المادي لجریمة القید المخالف للقانون: ثانیا

وهــــــو إدراج الأســــــماء الغیــــــر مســــــتحقین لعــــــدم تــــــوافر شــــــروط هیــــــأة النــــــاخبین فــــــیهم، هــــــذا بالنســــــبة 

لجریمـــــة القیـــــد أمـــــا بالنســـــبة لجریمـــــة الحـــــذف یتمثـــــل بقیـــــام الجـــــاني بالشـــــطب أو رفـــــع أســـــماء الأشـــــخاص 

رغـــــم تمـــــتعهم بشـــــروط القیـــــد والأفعـــــال المكونـــــة للســـــلوك الإجرامـــــي الانتخابیـــــةالجـــــداول الموجـــــودین فـــــي

یمكــــن أن ترتكــــب مــــن قبــــل الموظــــف المســــؤول عــــن القیــــد فــــي الجــــداول ویتصــــور ذلــــك فــــي حالــــة القیــــد 

، ویمكــــن أن یقــــع مــــن قبــــل صــــاحب القیــــد أو الغیــــر فــــي حالــــة تلقــــائي أو حــــذف قیــــد ســــابق دون مبــــررال

3.سواء بمقدم الطلب أو غیره مع علمه بعدم توافر الشروط القانونیة للقیدتقدیم طلب القید 

المرتبطـــــة الانتخابیـــــةالجزائـــــري الأحكـــــام الجزائیـــــة المتعلقـــــة بـــــالجرائم الانتخـــــابيلقـــــد نظـــــم المشـــــرع 

وذلــــــك بالنســـــبة لجریمـــــة القیـــــد المخـــــالف للقـــــانون فــــــي الانتخابیـــــةبعملیـــــة القیـــــد والتســـــجیل فـــــي الجـــــداول 

4.عنوان أحكام جزائیةبالمتضمن القانون العضوي 10-16الباب السابع من القانون 

:من نفس القانون على200إلى 198تنص المواد من 

ــــــر فــــــي تســــــلیم شــــــهادة تســــــجیل وتقــــــدیمها أو فــــــي شــــــطب القــــــوائم : أ یعاقــــــب علیــــــه الانتخابیــــــةكــــــل تزوی

إلـــــى ســـــتین ) دج6.000( ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن ســـــتة آلاف 03أشـــــهر إلـــــى ) 06(مـــــن ســـــتة بـــــالحبس 

5.ویعاقب على المحاولة بنفس العقوبة) دج60.000(ألف 

ـــــف هـــــذه القـــــوائم الانتخابیـــــةیعاقـــــب كـــــل شـــــخص یغیـــــر فـــــي عملیـــــات ضـــــبط القـــــوائم :ب و بطاقـــــة أأو یتل

.الناخبین أو یخفیها أو یحولها أو یزورها

.16ص، مرجع سابق، بن هدوقة عبد المنعم-1
.172ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-2
.172ص، نفسهالمرجع، الأسديالجابرعبودااللهعبدضیاء-3
.135ص، مرجع سابق، بن جیلالي الزهرة-4
.معدل ومتمم10-16القانون العضوي ، 198المادة -5
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المخالفـــــة هـــــذه موظـــــف مخالفـــــة عنـــــد ممارســـــة مهامـــــه أو فـــــي إطـــــار التســـــخیر، فـــــإن أرتكـــــبوإذا

1.تشكل ظرفا مشددا وترتب علیها عقوبات المنصوص علیها

) دج6.000(ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن ســـــتة آلاف ) 03(یعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ثلاثـــــة أشـــــهر إلـــــى ثـــــلاث :د

ـــــف  إســـــم شـــــخص كـــــل مـــــن ســـــجل أو حـــــاول تســـــجیل شـــــخص أو شـــــطب) دج60.000(إلـــــى ســـــتین أل

.تصریحات مزیفة أو شهادات مزورةوباستعمالبدون وجه حق انتخابیةفي قائمة 

كمـــــــا یمكـــــــن الحكـــــــم علـــــــى مرتكـــــــب الجریمـــــــة المـــــــذكورة أعـــــــلاه بالحرمـــــــان مـــــــن ممارســـــــة حقوقـــــــه 

2.سنوات على الأكثر) 05(على الأقل وخمس ) 02(المدنیة لمدة سنتین 

الركن المعنوي: ثالثا

عنهـــــا خلافـــــا لأحكـــــام القـــــانون جریمـــــة عمدیـــــة لا یمكـــــن الامتنـــــاعإن جریمـــــة القیـــــد أو الحـــــذف أو 

إرادة انصـــــراف، وهـــــو 3أن تقـــــع عـــــن طریـــــق الخطـــــأ، فیلـــــزم لقیامهـــــا تـــــوافر القصـــــد الجنـــــائي لـــــدى الجـــــاني

، كمــــــا یقصــــــد بــــــه القصــــــد العــــــادي 4ي عنــــــههــــــالجـــــاني نحــــــو القیــــــام بفعــــــل أو ســــــلوك یعلــــــم أن القــــــانون ین

یتعــــــین تــــــوافره فــــــي كافــــــة الجــــــرائم العمدیــــــة ویكتفــــــي القــــــانون بــــــه فــــــي أغلــــــب الجــــــرائم وهــــــو إرادة الــــــذي 

، وهـــــذا ســـــواء مـــــن جانـــــب الفاعـــــل الأصـــــلي أم الشـــــریك وبغـــــض 5الســـــلوك الإجرامـــــي ونتیجتـــــه والعلـــــم بهـــــا

النظــــر عــــن وقــــوف الجریمــــة عنــــد حــــد الشــــروع أو وصــــولها إلــــى درجــــة الجریمــــة التامــــة فالعنصــــر الأول 

عنهمـــــــا ســـــــواء تـــــــم عـــــــن طریـــــــق الامتنـــــــاعنـــــــدما یعلـــــــم الجـــــــاني أن فعـــــــل القیـــــــد أو الحــــــذف أو یتحقــــــق ع

محــــــرر مــــــزور أو بمخالفــــــة الشــــــروط التــــــي حــــــددها القــــــانون للناخــــــب، اســــــتخدامالتزویــــــر أو التــــــدلیس أو 

لحـــــق ضـــــرر بـــــالحق محـــــل الحمایـــــة أو یالاعتـــــداءعلـــــى حـــــق یحمیـــــه القـــــانون، وأن هـــــذا اعتـــــداءایشـــــكل 

ـــــك العلـــــم إلـــــى إتیـــــان الســـــلوك الإجرامـــــي، وتقـــــدیر یشـــــكل خطـــــرا علیهـــــا، ثـــــم تتجـــــه إرادة الجـــــاني رغـــــم ذل

6.توافر القصد من عدمه مسألة متروك تقدیرها للقاضي المختص

.متمممعدل و 10-16من القانون 199المادة -1
.متمممعدل و 10-16القانون العضوي ، 200المادة -2
.172ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-3
.147ص، 2013، الجزائر، دار هومة، 13ط، الوجیز في القانون الجزائي العام، بوسقیعةأحسن -4
.80ص، 1988، القاهرة، دار النهضة العربیة، 3ط، النظریة العامة للقصد الجنائي،محمود نجیب حسني-5
.172ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-6
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الفرع الثاني

المتعددجریمة القید المتكرر و

أحیانــــــا لمجموعــــــة مــــــن الجــــــرائم تهــــــدف إلــــــى التــــــأثیر علــــــى العملیــــــات الانتخابیــــــةتتعــــــرض القــــــوائم 

.أركان مختلفة03والتي تتكون من ،1كجریمة تكرار أسماء الناخبینالانتخابیة

الركن الشرعي لجریمة القید المتكرر والمتعدد: أولا

كــــــل مــــــن ســــــجل نفســــــه فــــــي أكثــــــر مــــــن " الجزائــــــري الانتخابــــــاتمــــــن قــــــانون 197المــــــادة نصــــــت 

تحــــت أســــماء أو صــــفات مزیفــــة أو قــــام عنــــد التســــجیل بإخفــــاء حالــــة مــــن حــــالات فقــــدان انتخابیــــةقائمــــة 

2".الأهلیة التي ینص علیها القانون

الركن المادي: ثانیا

ـــــــلاث عناصـــــــر وهـــــــي عنصـــــــر الفعـــــــل المجـــــــرم، : یتكـــــــون الـــــــركن المـــــــادي لهـــــــذه الجریمـــــــة علـــــــى ث

3.وعنصر النتیجة الإجرامیة، وعنصر السببیة

ـــــركن المـــــادي  فـــــي هـــــذه الجریمـــــة هـــــو الســـــلوك الإجرامـــــي والـــــذي یتجســـــد بأفعـــــال القیـــــد عناصـــــر ال

أو أكثــــــر انتخــــــابیینغیــــــره عمــــــدا فـــــي جــــــدولین اســـــمأو أســــــمهالمتكـــــرر، أي عنــــــدما یقــــــوم الجـــــاني بقیــــــد 

واحـــــدة فتســـــمیه انتخابیـــــةفـــــي جـــــداول دائـــــرة الاســـــمواحـــــد وهـــــذا القیـــــد قـــــد یـــــتم بتكـــــرار بانتخـــــابمتعلقـــــین 

4.أخرى فتسمیه قید متعددانتخابیةثان أو أكثر دائرة انتخابيقید متكرر، أو یتم في جدول 

أمــــــا عــــــن النتیجــــــة الإجرامیــــــة والعلاقــــــة الســــــببیة فــــــي هــــــذه الجریمــــــة، فتتمثــــــل فــــــي العلاقــــــة بــــــین 

الإخـــــلال ، بهـــــدفالانتخابیـــــةالأفعـــــال المجرمـــــة وتحقیـــــق التـــــأثیر علـــــى عملیـــــة ضـــــبط ومراجعـــــة القـــــوائم 

5.الانتخابیةبالسیر الحسن والشفاف للعملیة 

.181ص، مرجع سابق، سعد مظلوم العبدلي-1
.معدل ومتمم، 10-16يمن القانون العضو 197المادة -2
، أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه، فـي الجزائـرالانتخابـاتوفقا لقانون الانتخابیةالحمایة الجزائیة للعملیة ، خنتاش عبد الحق-3

.211ص، 2019الجزائر، ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
.177ص، مرجع سابق، الجابر الأسديعبودضیاء عبد االله-4
.213ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-5
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الركن المعنوي: ثالثا

ـــــــزم لقیامهـــــــا تـــــــوافر القصـــــــد الجنـــــــائي العـــــــام، فـــــــلا  جریمـــــــة القیـــــــد المتكـــــــرر أو المتعـــــــدد جریمـــــــة یل

1.یشترط فیها قصد خاص

إرادة الجـــــاني نحـــــو القیـــــام بفعـــــل أو ســـــلوك انصـــــراففیتمثـــــل القصـــــد الجنـــــائي العـــــام عمومـــــا فـــــي 

تعتبـــــر جـــــرائم ) جریمـــــة القیـــــد المتكـــــرر(الانتخابیـــــةوبمـــــا أن الجــــرائم 2،وهــــو یعلـــــم أن القـــــانون ینهـــــى عنـــــه

عمدیــــة یقــــوم الــــركن المعنــــوي بتحقــــق علــــم الجــــاني بالفعــــل المجــــرم، ســــواء كــــان الفعــــل مــــن غیــــر أطــــراف 

یؤكـــــــد علـــــــى ضـــــــرورة تحقـــــــق العلـــــــم لـــــــدى القـــــــائم بالفعـــــــل ، أو أحـــــــد أطرافهـــــــا، وهـــــــذا الانتخابیـــــــةالعملیـــــــة 

ــــة،المجــــرم، ، بهــــدف الانتخابیــــةكإخفــــاء أو تزویــــر أو إتــــلاف القــــوائم 3وذلــــك لتحقیــــق النتیجــــة الإجرامی

، وفـــــي حالـــــة غیـــــاب القصـــــد الجنـــــائي ینتفـــــي الانتخابیـــــةتحقیـــــق نتیجـــــة تتمثـــــل فـــــي التـــــأثیر علـــــى العملیـــــة 

4.الوصف الإجرامي لهذه الأفعال

یمـــــا یخـــــص جـــــرائم الشـــــطب و التســـــجیل فـــــي القـــــوائم الانتخابیـــــة ســـــیتم تفصـــــلیها فـــــي جـــــدول أمـــــا ف

.في نهایة هذا المبحث

فرع الثالثال

جریمة تسلیم القائمة الانتخابیة

یحــــــدث أن تتعــــــرض القائمــــــة الانتخابیــــــة أحیانــــــا لأفعــــــال تهــــــدف إلــــــى التلاعــــــب بهــــــا مــــــن طــــــرف 

ـــأثیر علـــــى العملیـــــات  ــ ـــــأشـــــخاص هـــــدفهم المســـــاس أو الت ـــــذلك جـــــاء التعـــــدیل الأخی ر لقـــــانون الانتخابیـــــة، ل

ــــــــى تســــــــلیم القائمــــــــة الانتخابیــــــــة لغیــــــــر الجهــــــــات ، 08-19الانتخابــــــــات رقــــــــم  یــــــــنص علــــــــى المعاقبــــــــة عل

، )أولا(المنصـــــوص علیهـــــا قانونـــــا، فـــــي هـــــذا الســـــیاق ســـــوف نحـــــاول التطـــــرف إلـــــى ماهیـــــة هـــــذه الجریمـــــة 

) ثالثا(لیها والعقوبات المنصوص ع) ثانیا(الأركان التي تقوم علها 

ماهیة الجریمة: أولا

تعـــــــود أهمیـــــــة القـــــــوائم الانتخـــــــابي إلـــــــى كونهــــــــا الوثیقـــــــة التـــــــي تحصـــــــي النـــــــاخبین، وترتـــــــب فیهــــــــا 

ــــــــاریخ  أســــــــماؤهم ترتیبــــــــا هجائیــــــــا، تتضــــــــمن كافــــــــة البیانــــــــات المتعلقــــــــة بالاســــــــم الشخصــــــــي والعــــــــائلي، وت

القـــــوائم فـــــي جـــــل القـــــوانین الانتخابیـــــة المـــــیلاد ومكانـــــه، ومحـــــل الإقامـــــة بالـــــدائرة الانتخابیـــــة، وتتمیـــــز هـــــذه 

.178ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-1
.147ص، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة-2
.214ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-3
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي رقم 199المادة أنظر -4
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بخاصـــــیتین وهمـــــا، أنهـــــا قـــــوائم عامـــــة و دائمـــــة، أي أنهـــــا تخـــــص جمیـــــع أنـــــواع الانتخابـــــات و لا تخـــــص 

1.الانتخاباتأنواعانتخاب معین وبالتالي تأتي وحدة القوائم الانتخابیة لتؤدي دورها في جمیع 

تلتـــــزم الســــــلطة الوطنیـــــة المســــــتقل : " مـــــن نفـــــس القــــــانون علـــــى مــــــا یلـــــي22حیـــــث تـــــنص المــــــادة 

للانتخــــــاب بوضــــــع القائمــــــة الانتخابیــــــة البلدیــــــة أو القامــــــة الانتخابیــــــة للمراكــــــز الدیبلوماســــــیة و القنصــــــلیة 

فـــــــي الخـــــــارج بمناســـــــبة كـــــــل انتخـــــــاب تحـــــــت تصـــــــرف الممثلـــــــین المـــــــؤهلین قانونـــــــا للأحـــــــزاب السیاســـــــیة 

.المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحین الأحرار

.لسلطة الوطنیة للانتخاب نسخة من هذه القوائم الانتخابیة إلى المجلس الدستوريتسلم ا-

.لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابیة التي تعنیه متى طلب ذلك-

تحـــــــدد كیفیـــــــات تطبیـــــــق هـــــــذه المـــــــادة بموجـــــــب قـــــــرار لـــــــرئیس الســـــــلطة الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للانتخابـــــــات -

"للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةینشر في الجریدة الرسمیة 

ــــــة تســــــلم نســــــخة منهــــــا فقــــــط  اســــــتقراء و تحلیــــــل مــــــا جــــــاء فــــــي نــــــص المــــــادة بــــــأن القائمــــــة الانتخابی

الأمــــــاكن 08-19مــــــن القــــــانون العضــــــوي 23للمجلــــــس الدســــــتوري و فــــــي هــــــذا الســــــیاق بینــــــت المــــــادة 

:التي تحفظ فیها القائمة الانتخابیة و تحت مسؤولیتها و هي

.الأمانة الدائمة للجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابي-

.أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیما-

.مقر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاب-

.مقر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات-

:أما باقي أطراف العملیة الانتخابیة و یتعلق الأمر بكل من

.ثلین القانونیین لمترشحي الأحزاب أو الممثلین القانونیین للمترشحین الأحرارالمم* 

ـــــى القائمـــــة الانتخابیـــــة ، و المنتخبـــــین بالنســـــبة للقائمـــــة الانتخابیـــــة التـــــي تعنـــــیهم*  یـــــتم الاطـــــلاع عل

.أن یكون بمناسبة إجراء الانتخاباتو هو وفق شرطین أساسي 

لهـــــا الحــــق فــــي الاطــــلاع علــــى القائمــــة الانتخابیـــــة بعــــد توضــــیح أطــــراف العملیــــة الانتخابیــــة التــــي

و نظــــرا لحساســــیة هــــذه الأخیــــرة بمــــا تحتویــــه مــــن معلومــــات شخصــــیة تتعلــــق بهویــــة النــــاخبین مــــن جهــــة 

وكـــــذا تـــــوزیعهم داخـــــل الـــــدائرة الانتخابیـــــة، وتجنبـــــا لأي اســـــتغلال غیـــــر قـــــانوني أســـــتبق القـــــانون العضـــــوي 

.12جمال دندن، مرجع سابق، ص -1
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لهـــــا مهمـــــة أوكلـــــتطة وطنیـــــة مســـــتقلة للانتخابـــــات ، وقـــــوع تلـــــك الجـــــرائم بمناســـــبة تأســـــیس ســـــل19-08

1.من نفس القانونمكرر206بموجب المادة االإشراف والمراقبة وإعلان نتائج الانتخابات وهذ

أركان جریمة تسلیم القائمة الانتخابیة: ثانیا

:تتكون هذه الجریمة من ثلاث أركان و هي

الركن الشرعي: 1

ــــــة أو القائمــــــة  ــــــركن لشــــــرعي لجریمــــــة تســــــلیم نســــــخة مــــــن البطاقیــــــة الوطنیــــــة للهئیــــــة الناخب نجــــــد ال

الانتخابیــــــة البلدیــــــة أو القائمــــــة الانتخابیــــــة للمركــــــز الدبلوماســــــي و القنصــــــلي فــــــي الخــــــارج أو جــــــزء منهــــــا 

لأي شـــــخص أو جهـــــة غیــــــر بالعقـــــاب علیهـــــا08-19العضــــــوي مـــــن القـــــانونمكـــــرر206فـــــي المـــــادة 

2.من هذا القانون العضوي22ص علیها في الماد تلك النصو 

الركن المادي: 2

الجـــــاني للتنفیــــذ الفعلـــــي وعـــــة الأنشــــطة الخارجیـــــة إلــــي یقـــــوم بهــــایقصــــد بــــالركن المـــــادي، هــــو مجم

ذلـــــك بتســـــلیم القـــــوائم أو البطاقیـــــة الانتخابیـــــة ســـــواء 3للجریمـــــة و الاعتـــــداء علـــــى المصـــــة المحمیـــــة قانونـــــا،

:حفظها فيمن طرف القائم على 

.لأمانة الدائمة للجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابيا-

.أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیما-

.مقر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخاب-

.مقر المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات-

ـــــات، ســـــــواء تحـــــــت ــ ـــــــف بوضـــــــعها بمناســـــــبة إجـــــــراء الانتخاب تصـــــــرف الممثلـــــــین المـــــــؤهلین أو المكل

.قانونیا للأحزاب أو المترشحین الأحرار أو الناخب المعني

ـــــــى القائمـــــــة الانتخابیـــــــة دون وجـــــــه حـــــــق و الجهـــــــة  ـــــــد عل أمـــــــا النتیجـــــــة الجریمـــــــة فهـــــــي وضـــــــع الی

المســــتلمة للقائمـــــة الانتخابیـــــة فهــــي وجهـــــة نظـــــر المشــــرع الانتخـــــابي هـــــي أي شــــخص أو جهـــــة حیـــــث لـــــم 

.یتعلق بنظام الانتخابات10-16یعدل و یتمم القانون العضوي 08-19القانون العضوي رقم -1

.یتعلق بنظام الانتخابات08- 19من القانون العضوي مكرر206أنظر للمادة -2

الجزائر، المعاقب علیه في ق ع ج، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، الامتناعسها مداس، -3

.12، ص 2018
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ي بالضـــــبط الجهـــــة أو الشـــــخص المعنـــــي باســـــتلام القائمـــــة الانتخابیـــــة و هـــــذا مـــــا یحـــــدد المشـــــرع الانتخـــــاب

.  یقودنا إلى افتراض أن یكون مرشح أو منتخب كما قد یكون شخص طبیعي أو معنوي

ه الجریمـــــة فهـــــي مـــــن جـــــرائم الخطـــــر التـــــي ذأمـــــا عـــــن العلاقـــــة الســـــببیة فـــــلا مجـــــال للبحـــــث فـــــي هـــــ

1.جرامیةیكفي لقیامها الفعل المجرم و النتیجة الإ

الركن المعنوي: جـ

عــــــام، حیـــــــث یشــــــترط علـــــــم الجـــــــاني لیلــــــزم لقیـــــــام هــــــذه الجریمـــــــة قیــــــام و تـــــــوافر القصــــــد الجنـــــــائي ا

الفاعــــل بأنــــه یقــــوم بتســــلیم القائمــــة الانتخابیــــة لغیــــر الأطــــراف فــــیعلم2بعناصــــر الســــلوك الإجرامــــي كافــــة،

إلـــــــى إرادتـــــــهو تتجـــــــه 08-19مـــــــن قـــــــانون الانتخابـــــــات 23و 22المنصــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادتین 

.تنفیذ فعلته تلك بمخالفة القانون

وجریمـــــة تســــــلیم القائمــــــة الانتخابیـــــة یكفــــــي لقیــــــام الـــــركن المعنــــــوي بتحقیــــــق القصـــــد الجنــــــائي العــــــام 

.اشتراط توفر القصد الجنائي الخاص و الذي یعود إثباته إلى تقدیر القاضيدون 

العقوبات المقررة لجریمة تسلیم القائمة الانتخابي: ثالثا

العقــــــاب بــــــالحبس 08-19مــــــن القــــــانون العضــــــوي 5حــــــدد المشــــــرع الانتخــــــابي بموجــــــب المــــــادة 

40.000دج إلـــــــى 4.000ســـــــنوات مـــــــع غرامـــــــة مالیـــــــة تتـــــــراوح مـــــــن ) 3(إلـــــــى ثـــــــلاث ) 1(مـــــــن ســـــــنة 

ـــــــى العقوبـــــــة المقـــــــررة لهـــــــذه الجریمـــــــة بأنهـــــــا تصـــــــنف كجنحـــــــة، كمـــــــا قـــــــام المشـــــــرع 3دج، و الملاحـــــــظ عل

بتقییــــد حریــــة القاضـــــي عــــن طریــــق تقییـــــده بــــالحكم بالعقوبــــة الســـــالبة للحریــــة مــــع إلزامیـــــة الحكــــم بالغرامـــــة 

الــــذي یجــــد فیــــه القاضــــي المالیــــة أیضــــا مــــع إتباعــــه لسیاســــة الحــــدین فــــي تحدیــــد العقــــاب و هــــو الهــــامش

الحریــــة فـــــي النطـــــق بحكمـــــه حســــب خطـــــورة الأفعـــــال المشـــــكلة للجریمــــة، والملاحظـــــة الأهـــــم هـــــو أن هـــــذه 

.الجریمة جریمة مستحدثة وتظهر حرس المشرع على حمایة حصانة ونزاهة العملیة الانتخابیة

.285عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.235ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي، مرجع سابق، ص -2
.یتعلق بنظام الانتخابات10-16العضوي یعدل و یتمم القانون 08- 19من القانون العضوي 5انظر للمادة -3
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:10-16وفقا للقانون الانتخابیةجدول عن الجرائم المتعلقة بالتسجیل والشطب من القوائم 

الجرائم
نــــــــــــــص 

التجریم

وصــــــــف

الجریمة

العقوبات

الغرامةالحبسالسجن

التســـــجیل فـــــي أكثـــــر مـــــن قائمـــــة -1

تحـــــــد أســـــــماء أو صـــــــفات انتخابیـــــــة

.مزیفة

أشـــــــــــــــــــهر 03السجنجنحة197

03إلــــــــــــــــــــــــــــى 

سنوات

دج4000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ ى ل

دج40.000

ـــــــــة مـــــــــن -2 التســـــــــجیل بإخفـــــــــاء حال

الانتخابیــــــةحــــــالات فقــــــدان الأهلیــــــة 

.المنصوص علیها قانونا

أشهر 03السجنجنحة197

03ىإلــــــــــــــــــــــــــــ

سنوات

دج4000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

دج40.000

التزویــــــــر فــــــــي تســــــــلیم أو تقــــــــدیم -3

شـــــــــهادة تســــــــــجیل أو شــــــــــطب مــــــــــن 

.الانتخابیةالقوائم 

أشـــــــــــــــــــهر 06السجنجنحة198

03إلــــــــــــــــــــــــــــى 

سنوات

دج6000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

دج60.000

إعتـــــــــــــــراض ســـــــــــــــبیل عملیـــــــــــــــات -4

.الانتخابیةضبط القوائم 

أشـــــــــــــــــــهر 06السجنجنحة199

03إلــــــــــــــــــــــــــــى 

سنوات

دج6000من

د60.000إلــــــــــــــــى

ج

أشـــــــــــــــــــهر 06السجنجنحة199.الانتخابیةإتلاف القوائم -5

03إلــــــــــــــــــــــــــــى 

سنوات

دج6000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

دج60.000

إتــــــــــلاف أو تحویــــــــــل أو إخفــــــــــاء -6

.أو تزویر بطاقة الناخبین

أشـــــــــــــــــــهر 06السجنجنحة199

03إلــــــــــــــــــــــــــــى 

سنوات

دج6000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

دج60.000

تســــــجیل أو محاولــــــة تســــــجیل أو -7

شــــــطب إســــــم شــــــخص مــــــن القائمــــــة 

بـــــــدون حـــــــق وإســـــــتعمال الانتخابیـــــــة

.تصریحات أو شهادات مزورة

أشهر03السجنجنحة200

إلى

سنوات03

دج6000من 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل

دج60.000

12مخالفـــــــــــــة أحكـــــــــــــام المـــــــــــــادة -8

المتعلقــــــــــــــة بالشــــــــــــــطب والتســــــــــــــجیل 

.الانتخابیةبالقائمة 

أشــــــــــــــــــهر03السجنمخالفة221

إلى

سنوات03

دج2000من

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

دج20.000
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المبحث الثاني

الجرائم الانتخابیة الواقعة خلال مرحلة الترشح

رئـــــیس یعــــد الترشــــح مــــن الحقـــــوق السیاســــیة المهمــــة، حیــــث یـــــتم مــــن خلالــــه اختیــــار 
ــــــى حمایــــــة  ــــــي الشــــــعب و المجــــــالس المحلیــــــة، حیــــــث تحــــــرص الدســــــاتیر عل الدولــــــة، وممثل
ــــى أســــاس فــــتح بــــاب  ــــى وضــــعها موضــــع التنفیــــذ، حیــــث یــــتم عل حریــــة الترشــــح والعمــــل  عل
ـــــى أســـــاس المســـــاواة أمـــــام كـــــل المـــــواطنین الـــــذین یرغبـــــون بالحصـــــول علـــــى  الترشـــــح و عل

ـــــــاخبین للفـــــــوز بالمناصـــــــب التمثیلیـــــــة، ومم ارســـــــة هـــــــذا الحـــــــق یتطلـــــــب تـــــــوافر أصـــــــوات الن
1.شروط قانونیة محددة في المرشح

بتقریـــــر الحمایـــــة الجنائیـــــة لضـــــمان ممارســـــة حـــــق الترشـــــح خـــــلال أیضـــــاهتمـــــت التشـــــریعاتوقـــــد ا

، العدیــــــد مـــــــن الأفعــــــال التـــــــي تشــــــكل اعتـــــــداء وخرقـــــــا هیدیـــــــة، إذا قــــــد ترافـــــــق تلــــــك المرحلـــــــةالمرحلــــــة التم

، وذلــــك فـــــإن الاعتـــــداء علــــى هـــــذا الحـــــق ســـــیؤثر )حریـــــة، النزاهـــــةالمســــاواة، ال(للمبــــادئ الحاكمـــــة للترشـــــح 

ـــــدى الناخـــــب و المرشـــــح فـــــي العملیـــــة الانتخابیـــــة ســـــلبا علـــــى صـــــحة نتـــــائج الانتخابـــــات ویضـــــعف الثقـــــة ل

.2ثقته في العملیة السیاسیة عموماخصوصا و 

ــــــب أول(فــــــي هــــــذا الإطــــــار ســــــوف نتطــــــرق لمفهــــــوم الترشــــــح و شــــــروطه،  الواقعــــــة الجــــــرائمو ) مطل

)مطلب ثاني. (للانتخاباتالترشحخلال عملیة 

لمطلب الأولا

و شروطهمفهوم الترشح

مرحلــــــة الترشــــــح للانتخابــــــات تعــــــد عنصــــــرا مهمــــــا مــــــن الأعمــــــال التحضــــــیریة التــــــي تســــــبق مرحلــــــة 

لمختلف أنـــــــــــواع عملیـــــــــــة الترشــــــــــحلانتخابــــــــــات اقـــــــــــوانین و یـــــــــــة حیــــــــــث نظـــــــــــم الدســــــــــتورالحملــــــــــة الانتخاب

) فـــــــــرع أول(و المبـــــــــادئ التـــــــــي یقـــــــــوم علیهـــــــــا ســـــــــوف نتطـــــــــرق لتعریـــــــــف الترشـــــــــح، علیـــــــــهالانتخابـــــــــات

)فرع ثاني(.شروطهو 

. 162ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص -1
.189لمى عامر محمود، عباس كاظم خطاب الربیعي، ص -2
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الفرع الأول

و مبادئهتعریف الترشح

و مـــــن الاصـــــطلاحیةمن الناحیـــــة ،و مـــــن الناحیـــــة اللغویـــــةهلــــم یعـــــرف التشـــــریع الترشـــــح لـــــذا ســـــنعرف

.ثم سنتناول المبادئ التي تحكمه

تعریف الترشح: أولا

.بتعریف الترشح من الناحیة اللغویة و من ثم تعریفه من الناحیة الاصطلاحیةسنقوم 

لناحیة اللغویةامن: 01

.1من الناحیة اللغویة یعرف الترشح بأنه مشتق من فعل تَرَشّْحَ

ـــــح الولـــــدَبمعنـــــى  ـــــح هـــــو: "ومنـــــه. مـــــالأمـــــرربـــــاَّه وأَهَّلـــــهُ:رشَّ رَبَّـــــىیُأي، "العهـــــدلولایـــــةیُرَشَّ

2.المناصِبمنلمنصبوأللانتخاباتنفسهیُرَشِّح منهوالمُرَشحو .لهاویؤهَّل

من الناحیة الاصطلاحیة: 02

، علیــــــه لزامـــــــا علـــــــى الــــــدارس العـــــــودة إلـــــــى للانتخابـــــــاتفلـــــــم یعـــــــرف القــــــانون الترشـــــــح اصــــــطلاحا

. الفقه الذي نجده أفرد عدة تعریفات نتطرق لأهمها

Acte(إلا عمــــــل قــــــانوني هــــــو مــــــا الترشـــــح  Juridique( یعــــــرب بــــــه الشــــــخص صــــــراحة وبصــــــفة ،

3.رسمیة أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم إلى اقتراع ما

ــــــاة السیاســــــیة مــــــن كمــــــا عــــــرف الترشــــــح بوصــــــفه  عملیــــــة تجســــــید الرغبــــــة فــــــي المشــــــاركة فــــــي الحی

خـــــــلال إعـــــــلان الأشـــــــخاص الـــــــذین تتـــــــوفر فـــــــیهم الشـــــــروط القانونیـــــــة عـــــــن رغبـــــــتهم فـــــــي تـــــــولي منصـــــــب 

4.في الدولة أو وظیفة من وظائفها العامةسیاسي 

، تخصــص حقــوقماجیســتیر رســالة الــدین قاســمي، الضــمانات القانونیــة لحمایــة الحــق فــي الانتخــاب فــي الجزائــر، عــز-1

ـــة،الإنســـان و  ـــوم السیاســـیة، جامعـــة ورقل ـــوق و العل ـــوق،  كلیـــة الحق ـــات العامـــة، قســـم الحق ، 2015-2014الجزائـــر،الحری

.61ص 
، ســـنة 27ط لبنـــان،لـــویس معلـــوف الیســـوعي ، منجـــد الطـــلاب ، فـــؤاد افـــرام البســـتاني ، دار المشـــرق ش م م بیـــروت،-2

.244، ص 1983
.61الدین قاسمي، مرجع سابق، صعز-3
.63، صسابقمرجع الدین قاسمي، عز-4
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المبادئ التي تحكم عملیة الترشح: ثانیا

ــــــــة و التشــــــــریعات  ــــــــي أقرتهــــــــا مختلــــــــف المواثیــــــــق و المعاهــــــــدات الدولی انطلاقــــــــا مــــــــن المبــــــــادئ الت

ـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان، نستشـــــــف مـــــــن هـــــــذه الأخیـــــــرة  الأساســـــــیة للـــــــدول لتجســـــــید الحریـــــــات العامـــــــة و حمای

للتمتــــــع بحـــــق الترشـــــح للمــــــواطنین لمختلـــــف الاســـــتحقاقات الانتخابیــــــة التـــــي تعنــــــیهم الضـــــمانات المكفولـــــة 

مبـــــدأ : ، فـــــي هـــــذا الســـــیاق دائمـــــا نجـــــد أن فقهـــــاء و كتـــــاب القـــــانون یـــــذكِّرون بمبـــــدأین أساســـــیین و همـــــا 

مبــــــدأ : العمومیــــــة و إلزامیــــــة إعــــــلان الترشــــــح غیــــــر أنــــــه توجــــــد مبــــــادئ أخــــــرى تحكــــــم حــــــق الترشــــــح وهــــــم

.التنافسیة و مبدأ المساواة ، وهو ما سنتناوله بشيء من التوضیح كالتاليحریة الترشح، مبدأ

مبدأ العمومیة: أولا

ـــــة، مـــــن  ـــــع مـــــن یرغـــــب فـــــي تـــــولي مناصـــــب سیاســـــیة فـــــي الدول یقتضـــــي هـــــذا المبـــــدأ، تمكـــــین جمی

دخـــــول معتـــــرك التنـــــافس الانتخـــــابي مـــــن خـــــلال فـــــتح بـــــاب الترشـــــح لأكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن المتنافســـــین 

فــــــي المعركــــــة الانتخابیــــــة، ولا یفهــــــم مــــــن عبــــــارة فــــــتح البــــــاب أمــــــام الجمیــــــع أن یخلــــــو حــــــق الترشــــــح مــــــن 

ولا یفهـــــم مـــــن هــــذا تقییـــــد لهـــــذا المبــــدأ و إنمـــــا الضـــــرورة تقتضــــي تـــــدخل المشـــــرع شــــروط قانونیـــــة تنظمــــه،

و یعنـــــي بـــــه أن القـــــانون یكفـــــل لجمیـــــع المـــــواطنین 1عملیــــةوأخـــــرىقانونیـــــة لاعتبـــــاراتلتنظــــیم هـــــذا الحـــــق 

دون تمییـــــز أو تقییـــــد أو إقصـــــاء حـــــق الترشـــــح لتــــــولي المناصـــــب السیاســـــیة فـــــي الدولـــــة مـــــع الإشــــــارة أن 

).1989ــ 1962(منتهكا في الجزائر خلال فترة حكم الحزب الواحد هذا المبدأ كان 

إلزامیة إعلان الترشحمبدأ:ثانیا

ــــزم كــــل مــــن یرغــــب فــــي ترشــــیح نفســــه بتقــــدیم طلــــب  ویقصــــد بمبــــدأ إلزامیــــة إعــــلان الترشــــح أن المشــــرع یل

ــــــرة یحــــــددها قــــــانون الانتخابــــــات، كمــــــا یقضــــــي بضــــــرورة  ــــــراع بفت إعــــــلان بــــــذلك قبــــــل إجــــــراء عملیــــــة الاقت

الترشــــــــح قبــــــــل الجهــــــــة الإداریــــــــة خــــــــلال مــــــــدة زمنیــــــــة یحــــــــددها القــــــــانون كــــــــذلك تســــــــبق إجــــــــراء العملیــــــــة 

ســــــواء لتجســـــید الرغبـــــة فــــــي الترشـــــح یلـــــزم كــــــل متقـــــدم للنـــــاخبین للحصــــــول علـــــى أصـــــواتهم، 2الانتخابیـــــة

ـــــــة  یة أو الولایـــــــة أو الجهـــــــة القنصـــــــلطلبـــــــا إلـــــــى أولاأن یقـــــــدم بالنســـــــبة للانتخابـــــــات التشـــــــریعیة أو المحلی

الدیبلوماســــــیة المعنیـــــــة حســــــب الحالـــــــة غیــــــر أنـــــــه بالنســـــــبة لتقــــــدیم طلـــــــب الترشــــــح للانتخابـــــــات الرئاســـــــیة 

3.للانتخاباتالمستقلة الوطنیةالسلطةفیقدم أمام رئیس 

.176أحمد بنیني، مرجع سابق، ص-1
.المتعلق بنظام الانتخابات10-16رقم ضويعانون القالیعدل و یتمم ، 08-19من القانون العضوي 139دة الما-2
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مبدأ حریة الترشح: ثالثا

ــار للترشـــــــح لتـــــــولي أمـــــــامبـــــــه فـــــــتح البـــــــاب یعنـــــــي  جمیـــــــع المـــــــواطنین الـــــــراغبین دون إلـــــــزام أو إجبـــــ

.  مناصب رئاسیة أو عضویة نیابیة قیاسا مع مبدأ حریة الانتخاب

مبدأ أهلیة الترشح:رابعا

حیـــــث أن تطبیـــــق مبـــــدأ العمومیـــــة لا یجـــــب أن یكـــــون حـــــائلا أمـــــام وضـــــع شـــــروط قانونیـــــة محـــــددة 

السیاســـــیة فـــــي الدولـــــة تتطلـــــب مـــــؤهلات علمیـــــة و صـــــحیة فـــــي المترشـــــحین مـــــن أجـــــل تـــــولي المناصـــــب

.معینة لتولیها

مبدأ التنافسیة: خامسا

ویقصــــــد بــــــه وجــــــود تنــــــافس حقیقــــــي وجــــــدي بــــــین المترشــــــحین أو بــــــین بــــــرامج انتخابیــــــة مختلفــــــة، 

:یتضمن هذا المبدأ مفهومین

.على مترشح واحدالانتخابوهو ضرورة ألا یقتصر ): عددي(ــ مفهوم كمي 

.الانتخابيضرورة توفر بدائل متعددة في التنافس ): نوعي(ــ مفهوم كیفي 

مبدأ المساواة:سادسا

تمییـــــزولا یمكـــــن أن یٌتـــــذرّع بـــــأيّ.سواســـــیة أمـــــام القـــــانونمـــــن المبـــــادئ الدســـــتوریة كـــــل المـــــواطنین

شــــــرط،ســــــببهیعــــــود ، شخصــــــيّآخــــــرظــــــرفأوإلــــــى المولــــــد، أو العــــــرق، أو الجــــــنس، أو الــــــرأيّ، أو أيّ

1.اجتماعيّأو

مـــــن 62المـــــادة صـــــراحة الـــــنص الدســـــتوري بخصـــــوص المســـــاواة فـــــي الترشـــــح نجـــــدها فـــــي نـــــص 

ــــــة فیــــــهتتــــــوفّرمــــــواطنلكــــــلّ" : علــــــى أنــــــه2016الدســــــتور الجزائــــــري  ینتَّخِــــــب أنالشّــــــروط القانونیّ

ـــــنص الـــــذي یمكـــــن اعتبـــــاره".ویُنتخَـــــب شـــــروط الترشـــــح، بحیـــــث أن كأســـــاس لمبـــــدأ المســـــاواة فـــــيوهـــــو ال

تفیــــــد أنكــــــل مــــــواطن تتــــــوفر فیــــــه الشــــــروط اللازمــــــة یتمتــــــع بــــــالحق فــــــي "لكــــــل ": صــــــیغة نــــــص المــــــادة

أي فـــــي أن یكـــــون مرشـــــحا للاســـــتحقاقات الانتخابیـــــة فـــــي الجزائـــــر علـــــى قـــــدم المســـــاواة مـــــع )یُنتخَـــــب (أن

2.غیره من المترشحین

.سابق، مرجع 2016من دستور 32المادة -1
ـــة، -2 ـــة و المنظومـــة التشـــریعیة الجزائری ـــق الدولی ـــة حـــق الترشـــح فـــي المواثی رســـالةســـهام عباســـي، ضـــمانات و آلیـــات حمای

.85، ص2013/2014الجزائر،ماجیستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،
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ســــــواء أمــــــام الســــــلطة المترشــــــحینملفــــــاتبدراســــــة ویــــــتم تجســــــید المســــــاواة أمــــــام الجهــــــات المكلفــــــة

الوطنیـــــــة المســـــــتقلة للانتخـــــــاب بالنســـــــبة لانتخابـــــــات رئـــــــیس الجمهوریـــــــة أو أمـــــــام الولایـــــــة  عنـــــــدما یتعلـــــــق 

.الأمر بالانتخابات التشریعیة أو المحلیة

الثانيالفرع

شروط الترشح

ین مــــــن أجــــــل للدیمقراطیــــــة فــــــتح المجــــــال واســــــعا أمــــــام جمیــــــع المــــــواطنالممارســــــة الفعلیــــــةتقتضــــــي

ــــــــــف الانتخابــــــــــات الرئاســــــــــیة أو النیابیــــــــــة دون قیــــــــــود تمییزیــــــــــة أو ممارســــــــــة حقهــــــــــم فــــــــــي الترشــــــــــح لمختل

.تفضیلیة، لكن من الناحیة الواقعیة یستحیل تحقیق هذه الغایة لاعتبارات قانونیة و أخرى عملیة

أو حیــــث یـــــتم تحدیــــد عـــــدد المترشـــــحین بمــــا یتناســـــب مــــع عـــــدد المقاعـــــد النیابیــــة المطلـــــوب شـــــغلها

مــــن أجــــل طلــــب أصــــوات النــــاخبین، 1قیــــام بعــــض الأحــــزاب بإقصــــاء طائفــــة مــــن منخرطیهــــا مــــن الترشــــح

غیـــــر أنــــــه الأهــــــم مـــــن ذلــــــك هــــــو مــــــدى أهلیـــــة المترشــــــح لشــــــغل تلــــــك المناصـــــب النیابیــــــة الحساســــــة فــــــي 

.الدولة، خاصة إذا تعلق الأمر بشغل منصب رئاسة الجمهوریة

فـــــي هـــــذا الســـــیاق نجـــــد أن المشـــــرع الدســـــتوري تـــــدخل مـــــن أجـــــل تحدیـــــد الشـــــروط الواجـــــب توفرهـــــا 

القـــــانون فـــــي كـــــل مـــــن یرغـــــب فـــــي الوصـــــول لهـــــذا المنصـــــب، أمـــــا بـــــاقي الشـــــروط فقـــــد جـــــاء ذكرهـــــا فـــــي 

، 10-16رقــــــــم القــــــــانون العضـــــــوي، یعـــــــدل و یـــــــتمم 14/09/2019، المـــــــؤرخ فــــــــي 08-19وي ـالعضـــــــ

ــــــق بنظــــــام الانتخابــــــاتی فیمــــــا یتعلــــــق بشــــــروط الترشــــــح للانتخابــــــات التشــــــریعیة والمحلیــــــة، فقــــــد ، أمــــــاتعل

.، یتعلق بنظام الانتخابات10-16جاء توضیح ذلك ضمن مواد القانون العضوي 

ـــــري وضـــــع  موضـــــوعیة عامـــــة یجـــــب أن تتـــــوفر فـــــي كـــــل ناخـــــب شـــــروطالمشـــــرع الانتخـــــابي الجزائ

شــــــح ر التیرغـــــب فـــــي الترشــــــح لمختلـــــف الانتخابـــــات، وشــــــروط إضـــــافیة أخــــــرى خاصـــــة بكـــــل طــــــامح فـــــي 

ـــــات مـــــن المـــــواطنین لوجودهـــــا فـــــي الجمهوریـــــةیس لمنصـــــب رئـــــ مـــــن جهـــــة، وشـــــروط خاصـــــة بـــــبعض الفئ

ـــــــــى الشـــــــــروط ا2وضـــــــــعیات خاصـــــــــة بهـــــــــدف حمایتهـــــــــا و حمایـــــــــة الناخـــــــــب لعامـــــــــة ، علیـــــــــه ســـــــــنتطرق إل

ــــــــــا(، شــــــــــروط الترشــــــــــح لانتخابــــــــــات رئاســــــــــة الجمهوریــــــــــة)أولا(للترشــــــــــح ،وحــــــــــالات عــــــــــدم القابلیــــــــــة )ثانی

)ثالثا.(للترشح

.69سهام عباسي، مرجع نفسه، ص -1
.180أحمد بنیني، المرجع السابق، ص -2
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لترشحلالعامةوطشر ال:أولا

و هــــــي الانتخابیــــــةالاســــــتحقاقاتلقــــــد وضــــــع المشــــــرع الجزائــــــري شــــــروط عامــــــة للترشــــــح لمختلــــــف 

.الخدمة العسكریةأداء،شرط التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة ، الجنسیة، السن

التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة: 01

ــــــة طبقــــــا  یمنــــــع المشــــــرع الجزائــــــري الأشــــــخاص المحــــــرومین مــــــن التصــــــویت لفقــــــدان الأهلیــــــة المدنی

لارتكــــــابهمكــــــذا الأشــــــخاص المحكــــــوم علــــــیهم ، و مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري34و 33، 32للمــــــواد 

ــــــة أو جنحــــــة والمحــــــرومین مــــــن ممارســــــة حقهــــــم فــــــي التصــــــویت وكــــــذا المحــــــرومین مــــــن الترشــــــح ،لجنای

: 1المتمثلة فيالانتخابیةللجرائم لارتكابهم

بـــــدون انتخابیـــــةكـــــل مـــــن ســـــجل أو حــــاول تســـــجیل شـــــخص أو شـــــطب اســـــم شــــخص فـــــي قائمـــــة ـــــ

و أعمـــــــالوجـــــــه حـــــــق، وباســـــــتعمال تصـــــــریحات  مزیفـــــــة أو شـــــــهادات مـــــــزورة، أو كـــــــل مـــــــن عكـــــــر صـــــــف

أو أخـــــل بحــــــق التصـــــویت أو حریــــــة التصــــــویت أو منـــــع مترشــــــحا أو مـــــن یمثلــــــه قانونــــــا تصــــــویتمكتـــــب

2.حضور عملیة التصویت

ــــــ نونــــــا لكــــــل مترشــــــح أو قائمــــــة كــــــل مــــــن أمتنــــــع عــــــن وضــــــع تحــــــت تصــــــرف الممثــــــل المؤهــــــل قاـ

البلدیــــــــــة ، أو نســــــــــخة مــــــــــن محضــــــــــر فــــــــــرز الأصــــــــــوات أو محضــــــــــر الانتخابیــــــــــةالقائمــــــــــة،مترشــــــــــحین

حصـــــــاء البلـــــــدي للأصـــــــوات أو المحضـــــــر الـــــــولائي لتركیـــــــز النتـــــــائج أو كـــــــل مترشـــــــح أو ممثـــــــل قائمـــــــة الإ

الأحكــــــــامالبلدیــــــــة لأغــــــــراض مســــــــیئة، أو كــــــــل مــــــــن یخــــــــالف الانتخابیــــــــةمترشــــــــحین یســــــــتعمل القائمــــــــة 

، الأولـــــــى 16/10للانتخابـــــــاتمـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 176و175المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادتین 

حیـــــث الانتخابیـــــة، والثانیـــــة متعلقـــــة بالحملـــــة الانتخابیـــــةغـــــات الأجنبیـــــة فـــــي الحملـــــة اللباســـــتعمالمتعلقـــــة 

ــــــــة ، وعلــــــــى إثناءهــــــــایتعــــــــین  ــــــــد ببــــــــرامجهم الحزبی علــــــــى المترشــــــــحین بعنــــــــوان الأحــــــــزاب السیاســــــــیة التقی

.مجهم الانتخابیةاالمترشحین الأحرار التقید ببر 

3.الدستورأحكاماحترامفي كل الأحوال، یتعین على المترشحین 

.181أحمد بنیني، المرجع نفسه، ص -1

.معدل ومتمم10-16، القانون العضوي 206و 200المادتان -2
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 214و 207المادتین -3
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المتعلقـــــــة 16/10مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي للانتخابـــــــات 196كـــــــل مـــــــن خـــــــالف أحكـــــــام المـــــــادة ـــــــ 

بعــــــــدم إعــــــــداد المترشــــــــح لانتخابــــــــات رئــــــــیس الجمهوریــــــــة أو قائمــــــــة المترشــــــــحین للانتخابــــــــات التشــــــــریعیة 

1.حساب حملة انتخابیة یبین مصدرها و طبیعتها

ابق القضـــــائیة وبطاقـــــة الناخـــــب فـــــي ملـــــف مـــــن صـــــحیفة الســـــو 3ویشـــــترط المشـــــرع مســـــتخرج رقـــــم 

الترشـــــح للانتخابـــــات الرئاســـــیة مـــــن بـــــاب ضـــــمان تمتـــــع هـــــذا الأخیـــــر بجمیـــــع حقوقـــــه المدنیـــــة والسیاســـــیة، 

، رغـــــم انـــــه كـــــان منصـــــوص علیـــــه فـــــي دســـــتور ســـــنة 1996وهـــــذا الشـــــرط تـــــم الـــــنص علیـــــه فـــــي دســـــتور

، كـــــون شـــــرط أن یكـــــون ، لـــــم یـــــنص علـــــى كیفیـــــة إثباتـــــه89/13: ، لكـــــن قـــــانون الانتخابـــــات رقـــــم1989

المترشـــــح مســـــجلا فـــــي القائمـــــة الانتخابیـــــة أولا مـــــع بـــــاقي شـــــروط الترشـــــح كانـــــت محـــــددة فـــــي الدســـــتور، 

2.، المعدل و المتمم لقانون الانتخابات95/29لكن المشرع تدارك ذلك في الأمر رقم 

الجنسیة: 02

ـــــــد بالجنســـــــیة، باعتبارهـــــــا الســـــــند  ـــــــرن مفهـــــــوم المواطنـــــــة إلـــــــى حـــــــد بعی القـــــــانوني لممارســـــــة لقـــــــد أقت

المواطنــــــة التــــــي انحصــــــر مجالهــــــا لفتــــــرة طویلــــــة بممارســــــة حــــــق الانتخــــــاب مــــــن حیــــــث ضــــــمان مشــــــاركة 

3.شخصیة ومتساویة للجمیع في اختیار الأشخاص الذین یسیرون البلاد

رئــــــیس الجمهوریــــــة لانتخابــــــاتالجزائــــــري فـــــرق بــــــین شــــــرط الجنســــــیة للترشـــــح الانتخــــــابيالمشـــــرع 

الفقــــرة الأولــــى فــــي 87المــــادة اشــــترطت؛ حیــــث أخــــرىالنیابیــــة مــــن جهــــة للانتخابــــاتح لترشــــاجهــــة و مــــن

، بســــــبب "أجنبیـــــةلـــــم یتجـــــنس بجنســـــیة أن یكـــــون المرشـــــح "، 2016الدســـــتور الجزائـــــري لســـــنة مـــــن 

ـــــة و الـــــولاء أولا و أخیـــــرا للـــــوطن  حساســـــیة المنصـــــب والحـــــرص كـــــل الحـــــرص علـــــى حمایـــــة أســـــرار الدول

ــــــة الأصــــــلیّة "بنصــــــها كــــــالآتي ، وفــــــي الفقــــــرة الثانیــــــةفقــــــط  ــــــع بالجنســــــیّة الجزائریّ ــــــطیتمتّ ــــــت فق ، ویثب

مـــــن القـــــانون العضـــــوي 139الأمـــــر نفســـــه فـــــإن المـــــادة و ، "،لأمو الـــــلأبالأصـــــلیةالجزائریـــــة الجنســـــیة

، نصـــــــت علـــــــى إرفـــــــاق طلـــــــب الترشـــــــح لرئاســـــــة الجمهوریـــــــة شـــــــهادة الجنســـــــیة الجزائریـــــــة 16/10رقـــــــم 

.     الأصلیة للمعني

أو النیابیــــــة علــــــى مســــــتوى المجــــــالس المحلیــــــةللانتخابــــــاترط الجنســــــیة بالنســــــبة للمترشــــــح شــــــأمــــــا 

علــــــى أن یكــــــون ،16/10مــــــن القــــــانون العضـــــوي 79، فقــــــد نصــــــت المـــــادة المجلـــــس الشــــــعبي الـــــوطني

.معدل و متمم10-16القانون العضوي من 219المادة -1
النظـام السیاسـي فـي الجزائـر وتـونس، أطروحـة دكتـوراه تخصـص رهـا علـى ثامحمد البـرج، آلیـات الترشـح فـي الانتخابـات وأ-2

.20،21، ص 2017/2018الجزائر، تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة ورقلة،
.131ص 2016، 06العدد الجزائر،نصر الدین بوسماحة، الجنسیة و المواطنة، مجلة المجلس الدستوري،-3
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ــــــم 78المترشــــــح ذا جنســــــیة جزائریــــــة و هــــــو مــــــا نصــــــت علیــــــه أیضــــــا المــــــادة  مــــــن القــــــانون العضــــــوي رق

الملغــــى، غیــــر أن هــــذا الشـــــرط لــــم یكــــن منصــــوص علیــــه فــــي الأمـــــر خابــــاتالانتیتعلــــق بنظــــام 12/01

.الانتخاباتالعضوي المتعلق بنظام یتضمن القانون 97/07رقم 

مــــــن نفــــــس القـــــــانون الســــــالف الـــــــذكر علــــــى أن یكـــــــون ذا 92وفــــــي نفــــــس الســـــــیاق نصــــــت المـــــــادة 

نصـــــت علیـــــه أیضـــــا مـــــا وهـــــو ،جنســـــیة جزائریـــــة كشـــــرط فـــــي المترشـــــح إلـــــى المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني

یتضـــــمن 97/07الملغـــــى، فــــي حـــــین كـــــان الأمـــــر رقـــــم 12/01رقـــــم الانتخابـــــاتقـــــانون مـــــن 90المــــادة 

107متشـــــدد فـــــي هـــــذا الشـــــرط مـــــن خـــــلال تأكیـــــد المـــــادة الانتخابـــــاتالقـــــانون العضـــــوي المتعلـــــق بنظـــــام 

ـــــى ســـــنوات ع) 05(منـــــه علـــــى أن یكـــــون المترشـــــح ذا جنســـــیة جزائریـــــة أصـــــلیة أو مكتســـــبة منـــــد خمـــــس  ل

الأقــــل والعبــــرة مــــن ذلــــك هــــو بســــبب حساســــیة العضــــویة فــــي المجلــــس الشــــعبي الــــوطني فــــي ظــــل الأزمــــة 

.السیاسیة التي كانت تعیشها الجزائر وقتها

فــــي هــــذا المقــــام یمكننــــا القــــول بــــأن المشــــرع الجزائــــري تســــاهل فــــي شــــرط الجنســــیة ســــواء مــــن أجــــل 

ـــــــى شـــــــرط  ـــــــى الـــــــنص عل الترشـــــــح للانتخابـــــــات المحلیـــــــة أو الانتخابـــــــات التشـــــــریعیة، لـــــــذا نـــــــرى مـــــــن الأول

الجنســـــیة الأصـــــلیة فـــــي قـــــوانین الانتخابـــــات القادمـــــة، لأن منصـــــب نائـــــب فـــــي أحـــــد المجـــــالس المنتخبـــــة، 

لبـــــاب لتـــــولي ربمـــــا مناصـــــب وزاریـــــة أو حساســـــة فـــــي الدولـــــة، مـــــا یمكـــــن هـــــؤلاء مـــــن الاطـــــلاع قـــــد یفـــــتح ا

.  على وثائق و معلومات ربما تهدد مسألة الأمن القومي للدولة

أمــــــا بخصــــــوص شــــــرط الجنســــــیة بالنســــــبة للترشــــــح لانتخابــــــات رئــــــیس الجمهــــــوري، نــــــرى ضــــــرورة 

فقــــط، مـــــن أجــــل ضــــمان الـــــولاء للــــوطن وســـــد اشــــتراط تمتــــع زوج المترشـــــح بالجنســــیة الجزائریــــة الأصـــــلیة 

الثغـــــرات التـــــي قـــــد تحـــــیط بـــــأعلى منصـــــب فـــــي هـــــرم الدولـــــة الجزائریـــــة و فرضـــــیة اســـــتغلاها مـــــن طـــــرف 

.جهات معادیة

السن: 03

الجزائــــــري نحــــــو التخفــــــیض المتتــــــالي لســــــن الترشــــــح عبــــــر مختلــــــف الانتخــــــابيفقــــــد تطــــــور النظــــــام 

النیابیــــة، لیــــتم تحدیــــد ســــن الترشــــح فــــي القــــانون العضـــــوي س البغــــرض تشــــبیب المجــــالانتخابیــــةالقــــوانین 

ســـــــنة كاملــــــــة یـــــــوم الاقتــــــــراع بالنســـــــبة لانتخــــــــاب أعضـــــــاء المجــــــــالس الشـــــــعبیة البلدیــــــــة 23بــــــــ 16-10

ـــــ  ــــس 1ســــنة25والولائیــــة، بعــــدما كــــان محــــدد ب ــــة یــــوم الاقتــــراع، أمــــا بالنســــبة لانتخــــاب أعضــــاء المجل كامل

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،1997مارس 6، مؤرخ في 07-97رقم ، من الأمر 93المادة -1

.1997مارس 6، مؤرخة في 12ر، العدد .ج
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ــــــــوطني، أصــــــــبح محــــــــدد بـــــــــ  أمــــــــا بالنســــــــبة لانتخــــــــاب أعضــــــــاء مجلــــــــس الأمــــــــة ، 1ســــــــنة28الشــــــــعبي ال

ـــــ 35المنتخبــــین أصــــبح محــــدد بـــــ  ــــة یــــوم الاقتــــراع، بعــــدما كــــان محــــدد ب ، فــــي حــــین 2ســــنة40ســــنة كامل

، وهـــــو ثابـــــت و لــــم یتغیـــــر فـــــي 3ســــنة كاملـــــة یـــــوم الاقتــــراع40أن ســــن الترشـــــح لرئاســــة الجمهوریـــــة فهـــــو 

.یة الحزبیةجمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ بدایة التعدد

فـــــي هـــــذا المقـــــام نعتبـــــر الإبقـــــاء علـــــى نفـــــس ســـــن الترشـــــح بالنســـــبة للانتخابـــــات المجـــــالس المحلیـــــة 

وكــــذا المجلــــس الشــــعبي الــــوطني كمــــا تمــــت الإشــــارة إلیهـــــا ســــالفا هــــو عــــین الصــــواب، أمــــا ســــن الترشـــــح 

ســــــنة هـــــــو المناســــــب، كمـــــــا كـــــــان 40لعضــــــویة مجلـــــــس الأمــــــة بالنســـــــبة للثلــــــث المنتخـــــــب،نرى أن ســـــــن 

ـــــــه فـــــــي القـــــــانون العضـــــــوي منصـــــــ ، نظـــــــرا لحساســـــــیة هـــــــذه المؤسســـــــة التشـــــــریعیة فـــــــي 01-12وص علی

المحافظــــة علــــى اســـــتقرار الدولــــة،الأمر الـــــذي یفــــرض وجـــــود نضــــج سیاســـــي معــــین والتحلـــــي أكثــــر بـــــروح 

ســــــنة نالمســــــؤولیة، فــــــي حــــــین نقــــــدر أن ســــــن الترشــــــح لمنصــــــب رئاســــــة الجمهوریــــــة هــــــو الســــــن الأربعــــــی

.منصبالأمثل أیضا لتولي هذا ال

أو الإعفاء منهاالعسكریةالخدمةأداءشرط : 04

مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 79المـــــــادة نـــــــص علیـــــــه فـــــــيهـــــــو شـــــــرط تضـــــــمنه المشـــــــرع الجزائـــــــري و 

بالنســـــــبة لانتخابـــــــات 92بالنســـــــبة لانتخابـــــــات أعضـــــــاء المجـــــــالس البلدیـــــــة و الولائیـــــــة، والمـــــــادة 16-10

ـــــوطني، والمـــــادة  یعـــــدل و یـــــتمم 08-19مـــــن القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 139أعضـــــاء المجلـــــس الشـــــعبي ال

.10-16القانون العضوي 

المتضــــــمن ،14/06القــــــانونمــــــن الأولــــــىالمــــــادة للإشــــــارة تــــــم تعریــــــف الخدمــــــة الوطنیــــــة بموجــــــب 

علــــى أنهــــا تشــــتمل علــــى المســــاهمة الفعلیــــة و الكاملــــة لجمیــــع المــــواطنین فــــي 4،قــــانون الخدمــــة الوطنیــــة

ـــــورة و الأهـــــداف ذات الفائـــــدة الوطنیـــــة و المتعلقـــــة بســـــیر مختلـــــف القطاعـــــات  إنجـــــاز الأهـــــداف العلیـــــا للث

.5لوطنياحتیاجات الدفاع او الإداریة الاقتصادیة

.، یتضمن قانون الانتخابات07-97من الأمر رقم 107المادة -1
.، یتضمن قانون الانتخابات07-97من الأمر رقم 128المادة  -2
.2016من دستور 87المادة-3
.2014غشت10، مؤرخة في 48الخدمة الوطنیة، ج ر، عدد ، یتعلق ب2014غشت9المؤرخ في 14/06رقم قانون-4
ماجیســتیر رسـالة، 01-12خالـد بـن خلیفــة، آلیـات الرقابـة علــى العملیـة الانتخابیــة فـي الجزائـر فــي ظـل القـانون العضــوي -5

الجزائـــر، فـــي العلـــوم القانونیـــة، تخصـــص قـــانون دســـتوري، جامعـــة باتنـــة، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة، قســـم الحقـــوق ،

.54، ص 2014/2015
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الجنس: 05

كـــــل المـــــواطنین سواســـــیة أمـــــام القـــــانون هـــــذا مبـــــدأ أساســـــي مـــــن مبـــــادئ حقـــــوق الإنســـــان و الـــــذي 

.ینبذ التمییز الذي یعود سببه جملة من العناصر من بینه الجنس

ـــــــت تقـــــــوم علـــــــى  فـــــــي هـــــــذا الســـــــیاق، ورغـــــــم أن القـــــــوانین الانتخابیـــــــة المقارنـــــــة عنـــــــد ظهورهـــــــا كان

حقهـــــا فـــــي الانتخـــــاب و الترشـــــح، غیـــــر أنـــــه مـــــع انتشـــــار الـــــوعي السیاســـــي إقصـــــاء المـــــرأة مـــــن ممارســـــة 

.بین الشعوب أعترف لها بهذه الحقوق لاحقا في مختلف دساتیر الدول وقوانینها الانتخابیة

المشـــــرع الجزائـــــري ســـــار فـــــي نفـــــس الاتجـــــاه وكـــــرس حـــــق المـــــرأة فـــــي الانتخـــــاب والترشـــــح بموجـــــب 

حظـــــــوظ المـــــــرأة فـــــــي المجـــــــالس المنتخبـــــــة بنســـــــب ،یحـــــــدد كیفیـــــــات توســـــــیع03-13القـــــــانون العضـــــــوي 

متفاوتـــــة، یجـــــب أن تتضـــــمنها كـــــل قائمـــــة ترشـــــیحات تحـــــت طائلـــــة رفـــــض القائمـــــة، حیـــــث تبنـــــى المشـــــرع 

نظـــــــام التمثیـــــــل النســـــــبي أو الاقتـــــــراع النســـــــبي علـــــــى القائمـــــــة ســـــــواء فـــــــي انتخابـــــــات أعضـــــــاء المجلـــــــس 

1.الشعبي الوطنيالشعبي البلدي أو الولائي أو حتى في انتخابات أعضاء المجلس 

ـــــــرفض،  ـــــــة ال بالنســـــــبة لفـــــــرض نســـــــب معینـــــــة لتمثیـــــــل النســـــــاء فـــــــي قـــــــوائم الترشـــــــیحات تحـــــــت طائل

وبــــالرغم ممــــا حققــــه مــــن نتــــائج مــــن خــــلال تمكــــین المــــرأة مــــن تبــــوء المناصــــب التــــي كفلهــــا لهــــا القــــانون، 

ریــــــــة إلا أن نظـــــــام الكوتــــــــا یبقــــــــى فــــــــي الأخیــــــــر نظــــــــام یتنـــــــافى مــــــــع مبــــــــدأ الدیمقراطیــــــــة و المســــــــاواة و ح

:الاختیار للناخبین و لذا یتم اقتراح جملة من التوصیات الهامة

تحدیــــــد مــــــدة زمنیــــــة معینــــــة ینتهــــــي فیهــــــا هــــــذا القیــــــد علــــــى قــــــوائم الترشــــــیح بمــــــنح نســــــب معینــــــة -

.لتواجد المرأة فیها بما یتناسب و تحقیق الغایة منه

عینــــــــة تعـــــــویض فــــــــرض نســـــــب معینــــــــة لتمثیـــــــل المــــــــرأة فـــــــي قــــــــوائم الترشـــــــیح، بفــــــــرض نســـــــب م-

.بمشاركة المرأة في الأحزاب

2.وضع التزام بالتناوب في القوائم بین الرجال و النساء-

رئاسة الجمهوریةالشروط الخاصة بالترشح ل: ثانیا 

شــــــروط أخــــــرى ،2016، تضــــــمن دســــــتور الشــــــروط الموضــــــوعیة الســــــالفة الــــــذكر بالإضــــــافة إلــــــى

:یجب أن توفر في المترشح لرئاسة الجمهوریة وتتمثل في

جلال عزیزي، دور نظام الكوتا في توسیع حظوظ المرأة الجزائریة فـي المجـالس المنتخبـة، مجلـة أبحـاث قانونیـة وسیاسـیة، -1

.276، 270، ص 2019عدد خاص، الجزائر،جیجل،صادرة عن جامعة
.196أحمد بنیني، المرجع السابق، ص -2
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الإسلامشرط : 01

أكیــــــد الـــــنص علـــــى وجــــــوب أن ت، و 2016، هـــــذا مـــــا یــــــنص علیـــــه الدســـــتور م دیـــــن الدولــــــةالإســـــلا

یكــــون المرشــــح لرئاســــة الجمهوریــــة مســــلما فــــي صــــلب الدســــتور، یهــــدف إلــــى مــــا یهــــدف إلیــــه علــــى قطــــع 

.المسلمطریق الترشح لغیر 

فــــــي هــــــذا الإطــــــار، فــــــإن المشــــــرع الدســــــتوري قــــــد أصــــــاب بخصــــــوص اشــــــتراطه لإلزامیــــــة الدیانــــــة 

ــــــري التــــــي یــــــدین فــــــي  بالــــــدین الإســــــلامي فــــــي المترشــــــح، وهــــــو مــــــا ینســــــجم مــــــع عقیــــــدة المجتمــــــع الجزائ

أغلبیتــــــه الســــــاحقة بالإســــــلام، لكــــــن الســــــؤال المطــــــروح هــــــو كیفیــــــة إثبــــــات عقیــــــدة المترشــــــح للانتخابــــــات 

في ملف الترشح؟الرئاسیة 

حیــــــث أن المشــــــرع یكتفــــــي بتقــــــدیم المرشــــــح للانتخابــــــات الرئاســــــیة تصــــــریح بأنــــــه یــــــدین بالإســــــلام 

ــــى بطاقــــة تعریفــــه الوطنیــــة  علــــى عكــــس غالبیــــة البلــــدان الإســــلامیة، أیــــن یــــتم ذكــــر دیانــــة كــــل مــــواطن عل

ــــ) 10(غیــــر أنــــه یبــــدو مــــن اشــــتراط الإقامــــة الدائمــــة لمــــدة عشــــرة  ــة ســــنوات داخــــل الــــوطن، كافی ة لمحافظــ

.المترشح على دیانته بسبب إسلام الأغلبیة الساحقة من المواطنین

شرط الجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط لزوجة المترشح: 02

فصــــــــلت صــــــــراحة الــــــــنص بخصــــــــوص الجنســــــــیة الأصــــــــلیة لــــــــزوج المترشــــــــح للانتخابــــــــات رئاســــــــة 

، 1996فــــــي دســــــتور الجمهوریــــــة فــــــي الجــــــدال القــــــانوني و الفقهــــــي الــــــذي أثــــــاره نفــــــس الشــــــرط للترشــــــح

.دون تحدیده لهذه الجنسیة أصلیة أم مكتسبة

ســــنوات علــــى الأقــــل قبــــل ) 10(ت إقامــــة دائمــــة بــــالجزائر دون ســــواها لمــــدة عشــــر اثبــــشــــرط إ: 03

:إیداع الترشح

، ولـــــم یكـــــون منصــــــوص 2016شـــــرط إقامـــــة المترشـــــح بــــــالجزائر تـــــم اســـــتحداثه بموجـــــب دســــــتور 

ائـــــر مــــن قبـــــل أو القـــــوانین العضـــــویة المتعلـــــق بتنظـــــیم الانتخابـــــات علیــــه فـــــي الدســـــاتیر التـــــي عرفتهـــــا الجز 

. التي صاحبتها
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تثبــــــت الإقامــــــة عــــــن طریــــــق وثـــــــائق الحالــــــة المدنیــــــة التــــــي تســـــــلم مــــــن طــــــرف البلدیــــــة، علـــــــى أن 

الإقامـــــــة تثبــــــــت الارتبــــــــاط الجغرافـــــــي و الاجتمــــــــاعي للشــــــــخص المترشـــــــح، فــــــــالتعبیر عــــــــن إرادة الشــــــــعب 

1.یجب أن تكون نابعة منه

حیــــــــث أن الإقامــــــــة الطویلــــــــة فــــــــي البلــــــــد تجعــــــــل المترشــــــــح أكثــــــــر إلمــــــــام بأوضــــــــاعه الاجتماعیــــــــة 

والاقتصـــــادیة وفـــــي جمیـــــع المجـــــالات، مـــــع تكـــــوین رصـــــید مـــــن المعرفـــــة الواســـــعة بشـــــروط التنمیـــــة، لـــــذلك 

. سینعكس كل ذلك على ثراء البرامج الانتخابیة التي تقدم للناخبین بما ینسجم مع رغباتهم

1942یولیو قبل ینمولودلل1954في ثورة أول نوفمبر ةمشاركالتابشرط إث: 04

كـــــد المجلــــــس الدســــــتوري بخصــــــوص هــــــذا الشــــــرط، فــــــي بیــــــان لــــــه بمناســــــبة الانتخابــــــات الرئاســــــیة أ

رقــــــم، أنــــــه یجــــــب أن تكــــــون هــــــذه الشــــــهادة صــــــادرة منــــــذ أقــــــل مــــــن ســــــنة طبقــــــا لأحكــــــام القــــــانون2004

إثبـــــــات المشـــــــاركة فـــــــي ثـــــــورة ، وأن المتوقـــــــع بخصـــــــوص شـــــــرط 2المتعلـــــــق بالمجاهـــــــد والشـــــــهید،99-07

فــــــــي طریقــــــــه للإلغــــــــاء بســــــــبب دور الحیــــــــاة  ربمــــــــا، 1942للمولــــــــودین قبــــــــل یولیــــــــو 1954أول نــــــــوفمبر 

ومتوســــط العمــــر فــــي الجزائــــر، وأتســــاع الرغبــــة لــــدى النــــاخبین حیــــث تشــــكل فئــــة الشــــباب النســــبة الأكبــــر 

.في المجتمع

ثــــورة أوّل نــــوفمبر نبــــویالأت عــــدم تــــورّط اثبــــشــــرط إ: 05 مولــــودا إذا كــــان 1954فــــي أعمــــال ضــــدّ

1942بعد یولیو 

إذا كــــــــان أحــــــــد الأبــــــــوین شــــــــهید أو كلاهمــــــــا أو مجاهــــــــدا، یكــــــــون الإثبــــــــات بالشــــــــهادات الرســــــــمیة 

، أمــــــا فــــــي الحــــــالات الأخــــــرى یقــــــدم المعنــــــي شــــــهادة شــــــرفیة 07-99المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون 

3.مصادق علیها

الــــــبلاد مــــــن قیــــــود الاســــــتعمار الفرنســــــي بفضــــــل تضــــــحیات الشــــــعب، فــــــإن نظــــــرا لحداثــــــة اســــــتقلال 

أدنـــــــى ســـــــقف مطلـــــــوب فـــــــي شـــــــروط الترشـــــــح لانتخـــــــاب رئـــــــیس الجمهوریـــــــة هـــــــو إثبـــــــات عـــــــدم مشـــــــاركة 

.1954الأبوین في أعمال ضد ثورة نوفمبر 

بورحلة قوادریة، النظام القانوني لإسناد السلطة السیاسیة في الجزائر، أطروحـة دكتـوراه فـي القـانون العـام، جامعـة تلمسـان، -1

.59، ص 2016/2017الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
ســـماعین لعبـــادي، المنازعـــة الانتخابیـــة دراســـة مقارنـــة لتجربتـــي الجزائـــر و فرنســـا فـــي الانتخابـــات الرئاســـیة و التشـــریعیة،-2

یاســیة، قســم الحقــوق، دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق، تخصــص قــانون عــام، جامعــة بســكرة، كلیــة الحقــوق و العلــوم السأطروحــة

.229، ص2012/2013الجزائر، 
.59السابق،صالمرجعقوادریة،بورحلة-3
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بیقدشرط ت: 06 ة و المنقولة داخل الوطن وخارجهالعقاریّالممتلكاتم التصریح العلنيّ

التصـــــــــریح بالممتلكـــــــــات یعنـــــــــي البحـــــــــث عـــــــــن الشـــــــــفافیة والنزاهـــــــــة فـــــــــي التعامـــــــــل، وأن أن تقـــــــــدیم 

الشــــخص الــــذي یعلــــن عــــن أملاكــــه مــــن جهــــة أخــــرى مســــتعد لأن یحاســــب عمــــا قــــام بــــه مــــن أعمــــال، أو 

1.أن یثبت أن كل ما قام به كان لأجل خدمة الصالح العام و لیس خدمة لأغراض شخصیة

ـــــوطن وخارجـــــه همیـــــة البالغـــــة لشـــــرط التصـــــریح نظـــــرا للأ ـــــة داخـــــل ال ـــــة و المنقول بالممتلكـــــات العقاری

فــــي الوقــــت الــــراهن و انتشــــار آفــــة الفســــاد المــــالي و الاقتصــــادي فــــي مفاصــــل الدولــــة، ومــــا كشــــفت عنــــه 

التحقیقـــــات القضـــــائیة فـــــي الوقـــــت الـــــراهن مـــــن تـــــورط عـــــائلات مســـــؤولین فـــــي مناصـــــب علیـــــا فـــــي الدولـــــة 

ط تقــــــدیم تصـــــریح علنــــــي بتلـــــك الممتلكــــــات، لیشــــــمل فـــــي قضــــــایا الفســـــاد، لــــــذا نقتـــــرح توســــــیع نطــــــاق شـــــر 

.عائلة المترشح لتولي منصب رئاسة الجمهوریة كل من زوجه و أولاده

شرط المؤهل العلمي: 07

إن كــــل مــــن یتــــدخل فــــي الانتخــــاب، مــــن العامــــة أو الحكــــام، بوجــــوه غیــــر : (یقــــول أبــــن بــــادیس

، أو ثیـــل غیــــر الأكفــــاء منهــــاقانونیـــة، حتــــى یشــــوش علـــى الأمــــة ســــیرها، وكــــل مـــن یــــدعوها إلــــى تم

).كفاء من غیرها، فهو ظالم للأمة، غاش وخائن لهامن تحسبهم أ

ســـــــــابقا لـــــــــم یكــــــــــن المشـــــــــرع الانتخـــــــــابي یشــــــــــترط المؤهـــــــــل العلمـــــــــي فــــــــــي المترشـــــــــحین لمختلــــــــــف 

ـــــــــذ أن عرفـــــــــت التعددیـــــــــة الحزبیـــــــــة بدایـــــــــة ســـــــــنوات  الاســـــــــتحقاقات الانتخابیـــــــــة فـــــــــي الجزائـــــــــر، وهـــــــــذا من

ــــــى الســــــلطة التــــــي كرســــــها التســــــعینات مــــــن القــــــرن الم اضــــــي وانتهــــــاج الأســــــلوب الــــــدیمقراطي للتــــــداول عل

، لهـــــــذا الشـــــــرط أو الإشـــــــارة إلیـــــــه 07-97، حیـــــــث لـــــــم یتطـــــــرق القـــــــانون العضـــــــوي 1989دســــــتور ســـــــنة 

ي الدولــــة أو علـــــى المســـــتوى ات العلیـــــا فـــــن تبــــوء المناصـــــب والمســــؤولیاكـــــضــــمنیا علـــــى عكــــس مـــــن ذلك،

، لكـــــــــن مـــــــــع ســـــــــرعة التحـــــــــولات 2و المســــــــتوى التعلیمـــــــــيلمقیـــــــــاس الشـــــــــهادة العلمیـــــــــة یخضـــــــــع المحلــــــــي 

یتعلــــــق بنظــــــام الانتخابــــــات، حیـــــــث 01-12السیاســــــیة فــــــي الجزائــــــر، جــــــاء صــــــدور القـــــــانون العضــــــوي 

منـــــه، إلـــــى تضـــــمین التصـــــریح بالترشـــــح ذكـــــر المـــــؤهلات العلمیـــــة للمترشـــــح الأصـــــلي 71أشـــــارت المـــــادة 

.والمستخلف

علـي بودفــع، الترشـیح الحزبــي وأثــره علـى الســلم الأهلــي الجزائـر نموذجــا، مجلـة العلــوم القانونیــة و السیاسـیة، كلیــة الحقــوق -1

.198،ص 2017، 1، العدد 5المجلد الجزائر،والعلوم السیاسیة، جامعة سكیكدة،
، یتضـــمن القـــانون الأساســـي العـــام 2006جویلیـــة 15فـــي ، المـــؤرخ 03-06مـــن الأمـــر رقـــم 13و 08أنظـــر المـــادتین -2

.04، ص 2006جویلیة 16، مؤرخة في 46العدد . ر.للوظیفة العمومیة، ج



خلال المرحلة التحضیریةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الأول             

36

، جـــــــاءت صـــــــیاغة المنـــــــوالنفـــــــسعلـــــــىســـــــارالـــــــذي 10-16ومـــــــع صـــــــدور القـــــــانون العضـــــــوي 

منـــــــه بإشـــــــارتها أیضـــــــا إلـــــــى تضـــــــمین التصـــــــریح بالترشـــــــح بـــــــذكر المســـــــتوى التعلیمـــــــي لكـــــــل 72المـــــــادة 

مترشـــــــح ومســـــــتخلف فقـــــــط وهـــــــي إشـــــــارة ضـــــــمنیة نحـــــــو الاتجـــــــاه إلـــــــى اعتمـــــــاد المؤهـــــــل العلمـــــــي كشـــــــرط 

.للترشح

صــــــراحة مــــــع رط شــــــو توجــــــه المشــــــرع الانتخــــــابي إلــــــى تبنــــــي هــــــذا الالتحــــــول وفعــــــلا كانــــــت بدایــــــة 

القــــــــانون العضــــــــوي، یعــــــــدل و یــــــــتمم 14/09/2019، المــــــــؤرخ فــــــــي 08-19القانون العضــــــــوي صــــــــدور 

و الـــــذي نـــــص علـــــى اشـــــتراط فـــــي المترشـــــح لانتخابـــــات رئـــــیس المتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات10-16رقــــم 

.1الجمهوریة إرفاقه الشهادة الجامعیة أو شهادة معادلة لها بطلب الترشح

القابلیة للترشحالات عدم ح: ثالثا

تختلـــــــف حـــــــالات عـــــــدم القابلیـــــــة للترشـــــــح عـــــــن حـــــــالات التنـــــــافي، بالنســـــــبة للأولـــــــى أن الشـــــــخص 

تتــــــوافر فیــــــه جمیــــــع شــــــروط الترشــــــح غیــــــر انــــــه لا یمكنــــــه تقــــــدیم طلــــــب الترشــــــح، أمــــــا الثانیــــــة الشــــــخص 

تتــــوافر فیــــه جمیــــع الشــــروط للترشــــح أیضــــا لكــــن وضــــعیته القانونیــــة متوقفــــة علــــى شــــرط فــــي حالــــة فـــــوزه 

.2الانتخابات یقدم استقالته فورا من وظیفته تطبیقا لمبدأ عدم الجمع بین وظیفتینب

للترشح) المنع(حالات عدم القابلیة: 01

ــــــري نفــــــس المنــــــوال عــــــن مســــــایرة  ــــــة ، ســــــلك المشــــــرع الانتخــــــابي الجزائ للقــــــوانین الانتخابیــــــة المقارن

ـــــــق الأمـــــــر طریـــــــق منـــــــع طائفـــــــة مـــــــن الأشـــــــخاص مـــــــن الترشـــــــح لمختلـــــــف أنـــــــواع  الانتخابـــــــات ســـــــواء تعل

بالنســــــــبة للانتخابــــــــات أعضــــــــاء المجــــــــالس الشــــــــعبیة البلدیــــــــة و الولائیــــــــة ، المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني 

.وانتخابات رئاسة الجمهوریة

: الأشخاص غیر القابلین للانتخابات البلدیة∂

خـــــلال ممارســـــة وظـــــائفهم ولمـــــدة ســـــنة بعـــــد التوقـــــف عـــــن العمـــــل یعتبـــــر غیـــــر قـــــابلین للانتخـــــاب،

:في دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهم

الوالي،-

الوالي المنتدب،-

.یتعلق بنظام الانتخابات10-16، یعدل ویتمم القانون العضوي 08-19، القانون العضوي 139المادة -1
.الأساسي للوظیفة العمومیة، یتضمن القانون 03-06من القانون رقم 43المادة -2
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1.إلخ...رئیس الدائرة-

: الأشخاص غیر القابلین للانتخابات الولائیة∂

ـــــابلین للانتخـــــاب، خـــــلال ممارســـــة وظـــــائفهم ولمـــــدة ســـــنة بعـــــد التوقـــــف عـــــن العمـــــل  یعتبـــــر غیـــــر ق

:سون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهمفي دائرة الاختصاص حیث یمار 

الوالي،-

الوالي المنتدب،-

رئیس الدائرة،-

2.إلخ...الأمین العام للولایة،-

: الأشخاص غیر القابلین للانتخابات التشریعیة∂

یعتبـــــر غیـــــر قـــــابلین للانتخـــــاب، خـــــلال ممارســـــة وظـــــائفهم ولمـــــدة ســـــنة بعـــــد التوقـــــف عـــــن العمـــــل 

:یمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فیها وظائفهمفي دائرة الاختصاص حیث 

الوالي،-

الوالي المنتدب،-

رئیس الدائرة،-

الأمین العام للولایة،-

3.إلخ...المفتش العام للولایة،-

الثانيالمطلب

للانتخاباتالترشحالواقعة خلال عملیة الجرائم

ــــــع النــــــاخبی ــــــر الترشــــــح للانتخابــــــات حــــــق مطلــــــق لجمی ، الممارســــــة الدیمقراطیــــــةن و هــــــو قمــــــة یعتب

ـــــار أحســـــن المترشـــــحین  ـــــة الانتخابیـــــة برمتهـــــا، فمـــــن جهـــــة یســـــعى الناخـــــب إلـــــى اختی ـــــدور العملی وحولـــــه ت

یعمـــــل كـــــل مترشـــــح علـــــى كســـــب رضـــــا النـــــاخبین آخـــــريومـــــن جهـــــة البـــــرامج،أحســـــنالـــــذي یعرضـــــون 

.للحصول على عضویة المجالس النیابیة أو حتى الفوز بمنصب رئاسة الجمهوریة

.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 81المادة -1
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 83المادة -2
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 91المادة-3



خلال المرحلة التحضیریةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الأول             

38

ســــبیل تحقیـــــق غایــــة كــــل مترشـــــح قــــد یلجــــأ بعضـــــهم إلــــى انتهــــاج أســـــالیب وممارســــات تمـــــس وفــــي 

وبالنتیجــــــــة عــــــــزوف النــــــــاخبین علــــــــى التوجــــــــه إلــــــــى صــــــــنادیق بنزاهــــــــة ومصــــــــداقیة العملیــــــــة الانتخابیــــــــة،

الاقتــــــراع، ونظــــــرا للتهدیــــــد الــــــذي تشــــــكله تلــــــك الأفعــــــال علــــــى مســــــتقبل العملیــــــة الانتخابیــــــة ككــــــل كخیــــــار 

ة، تـــــدخل المشـــــرع بوضـــــع حـــــدود وضـــــوابط علـــــى عملیـــــة الترشـــــح للانتخابـــــات، إذا للتـــــداول علـــــى الســـــلط

. تم تجاوزها تجد أمامها سلطان القانون بالمرصاد بتوقیع العقوبات المناسبة

ـــــوانین العضـــــویة  ـــــة واضـــــحة فـــــي مختلـــــف الق المشـــــرع الانتخـــــابي الجزائـــــري وضـــــع نصـــــوص قانونی

الترشــــــح المخــــــالف الإطــــــار القــــــانوني لجریمــــــة لــــــق بللانتخابــــــات فــــــي بــــــاب الأحكــــــام الجزائیــــــة، فیمــــــا یتع

فــــــيدائــــــرة انتخابیــــــةمــــــنأكثــــــرفــــــيأونیمترشــــــحقائمـــــةمــــــنكثــــــرأفــــــيعــــــن طریــــــق الترشــــــحللقـــــانون

فـــــرع (.مـــــن مترشـــــحلأكثـــــرالناخـــــبتوقیـــــعمـــــنح الإطـــــار القـــــانوني لجریمـــــة ،أو)فـــــرع أول(واحـــــداقتـــــراع

)ثالثفرع . (و جریمة الرشوة لتصدر قوائم الترشح)ثاني

الأولالفرع

جریمة الترشح في أكثر من قائمة مترشحین أو في أكثر من دائرة انتخابیة في اقتراع الإطار القانوني ل

واحد

؛انتخابیـــــةدائرةكـــــلالممســـــوكة فـــــيالانتخابیـــــةالقـــــوائمفـــــيالمتكـــــررالتســـــجیلالمشـــــرعجـــــرممثلمـــــا

التشـــــریعفـــــيمـــــواد قانونیـــــة وأفـــــرد لهـــــا،الانتخابیـــــةالعملیـــــةنفـــــسفـــــيالترشـــــیحتكـــــرارأیضـــــاجـــــرمفقـــــد

التــــــي مــــــن شــــــأنها التــــــأثیر علــــــى نزاهــــــة العملیــــــة الانتخابیــــــة الأفعــــــالالتصــــــدي لهــــــذه الانتخــــــابي، بغیــــــة

، برمتهــــا، حیـــــث لا یمكــــن لأي كـــــان أن یترشــــح فـــــي أكثـــــر مــــن قائمـــــة، أو فــــي أكثـــــر مــــن دائـــــرة انتخابیـــــة

ــــ اقتــــراعانتخابیــــة فــــيدائــــرةمــــنأكثــــرفــــيأومترشــــحینقائمــــةمــــنأكثــــرفــــيجریمــــة الترشــــحةإذا ماهی

ــــــا(الجریمــــــةأركــــــان هــــــذه ، ثم)أولا(واحــــــد ــــــا(العقوبــــــات المقــــــررة لهــــــا، )ثانی و علــــــة تجریمهــــــا فــــــي ) ثالث

)رابعا. (التشریع الانتخابي

ماهیة الجریمة: أولا

ــــا الضـــــــارة علـــــــى ســـــــلامة العملیـــــــة نظـــــــرا لجســـــــامة المخالفـــــــة الخاصـــــــة بالترشـــــــح المتكـــــــرر وأثارهـــ

الانتخابیـــــة ونتائجهـــــا، عاقـــــب المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى جریمـــــة الترشـــــح المتكـــــرر فـــــي انتخابـــــات واحــــــدة، 

وقــــد یكــــون هـــــذا الترشــــح المتكـــــرر فــــي انتخـــــاب واحــــد فـــــي نفــــس الـــــدائرة، ولكــــن فـــــي قــــائمتین مختلفتـــــین، 

مــــن 202هــــذا الترشــــح متكــــررا ولكــــن فــــي دائــــرتین انتخــــابیتین، وذلــــك طبقــــا لــــنص المــــادة كمــــا قــــد یكــــون 
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كــــل مــــن قــــام بترشــــیح نفســــه فــــي أكثــــر مــــن ...یعاقــــب : " قــــانون الانتخابــــات الجزائــــري التــــي تــــنص علــــى

1".قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابیة في اقتراع واحد

بعـــــــض بـــــــهیقـــــــومأنیمكـــــــنمـــــــامنـــــــعهـــــــو،المتعـــــــددالترشـــــــحتجـــــــریممـــــــنلمغـــــــزىایكـــــــونقـــــــد

أكبــــر عـــــددثقـــــةعلــــىفیهــــایحـــــوزواأن مــــن لهـــــممكــــني یالتــــالجهـــــاتلمعرفــــةتجـــــاربمــــنالأشــــخاص

التنــــــافسبهــــــدف ضــــــمانوذلــــــكالانتخابــــــات،فــــــيتكــــــونألاینبغــــــيالتجــــــاربتلــــــكلأنالنــــــاخبین،مــــــن

كـــــرارتبالســـــماحشـــــأنلأن مـــــنللنـــــاخبین،الحـــــرالاختیـــــارضـــــمانوكـــــذلكالمترشـــــحین،بـــــینالمشـــــروع

المتنافســــــة،القــــــوائمجمیــــــعفــــــيبعــــــض المرشــــــحینتواجــــــدإلــــــىیــــــؤديأنمختلفــــــةقــــــوائمفــــــيالترشــــــح

المراتــــــبفــــــيمــــــرتبینالمرشــــــحینهــــــؤلاءكــــــانإذاالاختیــــــار خاصــــــةفــــــيالناخــــــبحریــــــةتنعــــــدموبــــــذلك

2.على الناخبالمعروضةللقوائمالأولى

ـــــرة المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یجـــــرم فعـــــل الترشـــــح فـــــي  أكثـــــر مـــــن قائمـــــة ترشـــــح أو فـــــي أكثـــــر مـــــن دائ

انتخابیــــة فــــي انتخــــاب واحــــد بالنســــبة للانتخابــــات التــــي تــــم تنظیمهــــا فــــي ظــــل ســــریان قــــانون الانتخابــــات 

.1989غشت سنة 7، الصادر بتاریخ 13-89رقم 

، 97/07:مــــــن الأمــــــر رقــــــم112المــــــادة لكــــــن هــــــذه الجریمــــــة تــــــم الــــــنص علیهــــــا فیمــــــا بعــــــد فــــــي 

ــــى مبتأكیــــدها  ،نــــع الترشــــح فــــي أكثــــر مــــن قائمــــة أو فــــي أكثــــر مــــن دائــــرة انتخابیــــة فــــي نفــــس الاقتــــراععل

بالنســــبة لانتخــــاب أعضــــاء المجلــــس الشــــعبي الــــوطني، ثــــم أحالــــت مرتكــــب مــــن یخــــالف هــــذا المنــــع إلــــى 

.من نفس القانون199العقوبات المقررة في المادة 

ــــــي، یتعلــــــق بنظــــــام الانتخابــــــات نــــــص 12/01: القــــــانون العضــــــوي رقــــــم ــــــى 95المــــــادة ف فعــــــل ،عل

ـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطنياتالترشـــــــح المتكـــــــرر لانتخابـــــــ علـــــــى نفـــــــس 75المـــــــادة ، ونـــــــص فیأعضـــــــاء المجل

علـــــــى رفـــــــض هـــــــذه المـــــــواد نصـــــــتبالنســـــــبة لانتخـــــــاب أعضـــــــاء المجـــــــالس المحلیـــــــة المنتخبـــــــة، الفعـــــــل 

ـــــع للعقو  بـــــات الترشـــــیحات المودعـــــة أو قـــــوائم الترشـــــح بقـــــوة القـــــانون، مـــــع إخضـــــاع مـــــن یخـــــالف هـــــذا المن

215.3في المادة المقررة

أن یكــــــونبشـــــرطالإضـــــافةســـــبیلعلــــــىذلـــــككـــــانلـــــووقائمـــــةمــــــنأكثـــــرفـــــيالترشـــــحویمنـــــع

مـــاتحدیـــدیـــتمولـــم،16/10رقـــم الانتخابــات القـــانونمـــن76 المــادةالاقتـــراع بموجـــبنفـــسفـــيذلــك

فتتــــــولىالبقیــــــة،رفــــــض، و فقــــــطواحــــــدترشــــــحقبــــــولأوكــــــل الترشــــــیحاتبــــــرفضیتعلــــــقالأمــــــركــــــانإذا

.233، ص مرجع سابقعبد الحق خنتاش، -1
.153، ص مرجع سابق، سهام عباسي-2
.153المرجع نفسه، ص سهام عباسي، -3
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ـــــكلاحیـــــثترشـــــیحه أصـــــلارفـــــضالإدارة وهـــــذاى، الأخـــــر دونقائمـــــةفـــــيالترشـــــحختیـــــاراالأخیـــــرةتمل

.العقوبةالرفض بمثابة

غیــــــر أن المشــــــرع الجزائــــــري، أقتصــــــر علــــــى تجــــــریم و عقــــــاب القــــــائم بالترشــــــیح المتعــــــدد و عــــــدم 

، و بالاســـــتناد إلـــــى 1الترشـــــح المتعـــــددامتـــــداد التجـــــریم و العقـــــاب إلـــــى كـــــل مـــــن ســـــاعده فـــــي تحقیـــــق هـــــذا 

.مبدأ شخصیة العقوبة تنتفي مسؤولیة الحزب السیاسي في هذه الجریمة

أركان الجریمة: ثانیا

اقتــــراعفــــيانتخابیــــةدائــــرةمــــنأكثــــرفــــيأومرشــــحینقائمــــةمــــنأكثــــرفــــيالترشــــحجریمــــة تقــــوم 

بالإضــــافة إلــــى الــــركن المفتــــرض وهـــــو المعنــــوي و الشــــرعيوثلاثــــة أركــــان، الــــركن المــــادي علــــىواحــــد

.المترشح أي أنه لا تقوم هذه الجریمة في حالة عدم اكتسابه قانونا لصفة المترشح

الشرعي  الركن :01

دائـــــرةمـــــنأكثـــــرفـــــيأونیمترشـــــحقائمـــــةمـــــنأكثـــــرفـــــيالترشـــــحیقصـــــد بـــــالركن الشـــــرعي لجریمـــــة 

بـــــذلك الـــــنص القـــــانوني الـــــذي یصـــــف الأفعـــــال المجرمـــــة ویحـــــدد لهـــــا العقوبـــــة واحـــــداقتـــــراعفـــــيانتخابیـــــة

بــــــنص صــــــریح لا یقبــــــل التأویــــــل، والجریمــــــة الســــــالفة الــــــذكر منصــــــوص و معاقــــــب علیهــــــا طبقــــــا لــــــنص 

ــــــري التــــــي تــــــنص علــــــى202المــــــادة  كــــــل .... یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن :" مــــــن القــــــانون الانتخابــــــات الجزائ

2."ة أو أكثر من دائرة انتخابیة في اقتراع واحدمن قام بترشیح نفسه في أكثر من قائم

الركن المادي:02

مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة الإجرامیـــــة، لـــــذلك فهـــــو یجســـــد مـــــیلاد الجریمـــــةللنیـــــةهـــــو الترجمـــــة العملیـــــة

3.و التحضیر إلى دائرة التنفیذوخروجها من دائرة التفكیر و التخطیط

، لا بــــــد أن یقــــــوم الجــــــاني الترشــــــیح المتكــــــرر فــــــي أكثــــــر مــــــن قائمــــــة ترشــــــیحجریمــــــةلكــــــي تتحقــــــق 

الــــذي ســــبق لــــه ترشــــیح نفســــه للمــــرة الثانیــــة فــــي قائمــــة انتخابیــــة أخــــرى أو أكثــــر أو فــــي دائــــرة انتخابیــــة أو 

فتتمثــــــل فــــــي الخطــــــر الــــــذي یتحقــــــق بإمكانیــــــة لنتیجــــــة الإجرامیــــــة فــــــي هــــــذه الجریمــــــة،أمــــــا عــــــن ا، أكثــــــر

.238، ص سابقعبد الحق خنتاش، مرجع -1
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 202انظر للمادة -2
، جامعـــة بســـكرة،الإنســـانیةإدریـــس قرفـــي، الأحكـــام الموضـــوعیة للجـــرائم الانتخابیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، مجلـــة العلـــوم -3

. 250، ص 2014، 33العدد الجزائر،
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، فضـــــلا ر علــــى نتیجـــــة الانتخابــــات، مــــن خــــلال تشــــتیت الأصــــواتالثــــاني بالتــــأثیالاســــتفادة مــــن الترشــــح

1.في الترشحةعن الخلال بمبدأ المساوا

المعنوي الركن:03

" علمــــــه"الجریمــــــة الانتخابیــــــة جریمــــــة عمدیــــــة أي أن المشــــــرع یشــــــترط فیهــــــا القصــــــد لجنــــــائي مــــــع 

تشــــــــترط لقیامهــــــــا الــــــــركن المعنــــــــوي فــــــــي ، وجریمــــــــة الترشــــــــیح المتكــــــــرر 2بمخالفتــــــــه للنصــــــــوص القانونیــــــــة

ــــاني بأنــــــه لا یجــــــوز لــــــه قــــــانون  صـــــورة القصــــــد الجنــــــائي العــــــام دون اشـــــتراط القصــــــد الخــــــاص، فعلــــــم الجـ

ترشــــیح نفســـــه فـــــي اســـــتحقاق واحـــــد فـــــي أكثـــــر مـــــن دائـــــرة انتخابیـــــة واحـــــدة أو إدراج نفســـــه فـــــي أكثـــــر مـــــن 

ة فــــي دائــــرة انتخابیــــة أخــــرى أو إدراج قائمــــة واحــــدة ورغــــم هــــذا العلــــم تتجــــه إرادتــــه إلــــى ترشــــیح نفســــه ثانیــــ

3.اسمه في قائمة أخرى

ـــا ـــات: ثالث ـــيالترشـــحالمقـــررة لجریمـــة العقوب ـــيأومترشـــحینقائمـــةمـــنأكثـــرف ــــأكف ــــدائمـــنثرـ رةــ

واحداقتراعانتخابیة في

عاقـــــــب المشـــــــرع مرتكبـــــــي جریمـــــــة الترشـــــــح المتكـــــــرر بـــــــنفس العقوبـــــــة المقـــــــرر لجریمـــــــة التصـــــــویت 

بالعقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة والعقوبـــــة المالیـــــة بإقرانهـــــا معـــــا دون تـــــرك الحریـــــة التقدیریـــــة للقاضـــــي المتكـــــرر 

ــــىیعاقــــبحیــــث، 4فــــي الاختیــــار بینهمــــا ــــة،كــــلعل نفســــهبترشــــیحقــــاممــــواطن مســــجل بالقائمــــة الانتخابی

أشـــــهر(03)مــــنبـــــالحبسواحــــداقتــــراعفــــيانتخابیــــةدائــــرةمـــــنأكثــــرفــــيأوقائمــــةمــــنأكثــــرفــــي

5.)دج40.000(إلى) جد4.000(من تقدرمالیةبغرامةوسنوات) 03(إلى

بخصـــــوص العقوبـــــات أنهـــــا لـــــم تعـــــرف التشـــــدید بالنســـــبة للعقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة منـــــذ تجـــــریم فعـــــل 

.، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات07-97الترشح المتكرر في القانون رقم 

أمــــــا فیمــــــا یتعلــــــق بالغرامــــــات المالیــــــة، قــــــد عرفــــــت زیــــــادات لكنهــــــا لیســــــت مرتفعــــــة بالمقارنــــــة مــــــع 

مــــــن القــــــانون الســــــالف الـــــــذكر 199متوســــــطا القــــــدرة الشــــــرائیة الســــــائدة زمــــــن فرضـــــــها، فحســــــب المــــــادة 

.236عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.250ص . قرفي إدریس، المرجع نفسه-2
مـذكرة مقدمــة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي العلــوم ،دراسـة مقارنـة، الانتخابیـةالمسـؤولیة الجزائیـة عـن الجــرائم ،زواوي طیفـوري-3

ص  ، 2016الجزائــر،،بلعبــاسس ســیدي ا، جامعــة الجیلالــي الیــقســم الحقــوق،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، ائیــةنالج

192.
.193زواوي طیفوري، المرجع نفسه، ص -4
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 202انظر المادة-5
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ـــــــى ) دج500(تقـــــــدر مـــــــن  ، یتعلـــــــق بنظـــــــام 01-12، أمـــــــا فـــــــي القـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم )دج5.000(إل

). دج20.000(إلى ) دج2.000(، كانت الغرامة مالیة من 215المادة الانتخابات، فإن نص

ـــــرى بـــــأن السیاســـــة العقابیـــــة لا بـــــد أن تتجـــــه نحـــــو التشـــــدید أكثـــــر فـــــي  بخصـــــوص هـــــذه الجریمـــــة ن

فـــــرض الغرامـــــات المالیــــــة عـــــن طریــــــق مضـــــاعفة قیمتهــــــا فـــــي المســــــتقبل،والتي ربمـــــا تكــــــون كفیلـــــة بــــــردع 

ل المجرمـــــــة مـــــــع نشــــــر الثقافـــــــة القانونیـــــــة بتجنیـــــــد وســـــــائل كــــــل ناخـــــــب للتفكیـــــــر فـــــــي إتیــــــان هـــــــذه الأفعـــــــا

.الإعلام بمختلف أنواعها و خاصة مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة على شبكة الانترنیت

الفرع الثاني

توقیع الناخب لأكثر من مترشحجریمة الإطار القانوني ل

مـــــن قـــــانون الانتخابـــــات الجزائـــــري، فـــــإن المشـــــرع الجزائـــــري یشـــــترط فـــــي 143طبقـــــا لـــــنص المـــــادة

المرشـــــــح أن یقـــــــدم قائمـــــــة تتضـــــــمن مجموعـــــــة مـــــــن توقیعـــــــات لأعضـــــــاء المجـــــــالس المنتخبـــــــة البرلمانیـــــــة 

ولایـــــة علـــــى الأقـــــل، أو قائمـــــة تتضـــــمن عـــــدد معـــــین مـــــن توقیعـــــات 25والبلدیـــــة و الولائیـــــة موزعـــــة عبـــــر 

الانتخابیــــــة، وكــــــل توقیــــــع لأكثــــــر مــــــن مرشــــــح یعــــــد لاغیًــــــا، ولا یحســــــب النــــــاخبین المقیــــــدین بالســــــجلات 

كمـــــا . 2121توقیـــــع الناخـــــب كمـــــا یعـــــرض صـــــاحب التوقیـــــع للجـــــزاء الجنـــــائي، وذلـــــك طبقًـــــا لـــــنص المـــــادة 

یشـــــترط فیهــــا أرفـــــاق التوقیعـــــات بطلـــــب الترشـــــح ویطبــــق نفـــــس الجـــــزاء علـــــى قائمــــة المترشـــــحین الأحـــــرار 

.لأكثر من مرشح لاغیًا و یعاقب صاحب التوقیع جزائیاحیث یعتبر كل توقیع یمنحه الناخب

:علیه یمكن طرح التساؤلات التالیة

ـــــة تجریمهـــــا فـــــي ؟ ومـــــا هـــــي العقوبـــــات المقـــــررة لهـــــا؟الجریمـــــةهـــــي أركـــــان هـــــذه مـــــا و مـــــا هـــــي عل

التشریع الانتخابي؟

:للجواب عن هذه الأسئلة هو سیأتي تفصیله كما یلي

الناخب لأكثر من مترشحتوقیع جریمة ماهیة : أولا

ـــــدر فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر نجـــــد أن مـــــن أهـــــم المبـــــادئ الدســـــتو  ســـــائها ر علـــــى إلوًیة التـــــي تحـــــرص ال

ـــــت عملیـــــة الترشـــــح ، حیـــــث ي الجزائـــــرير هـــــو مـــــا نـــــص علیـــــه المؤســـــس الدســـــتو ، مبـــــدأ حریـــــة الترشـــــحً نال

عملیـــــة الترشـــــح ن كـــــو منهـــــا الجزائـــــر، ل و الـــــدًعنایـــــة مختلـــــف التشـــــریعات الانتخابیـــــة فـــــي معظـــــمو حمایـــــة 

اص الـــــــذین یحـــــــق لهـــــــم خـــــــوض خهـــــــي التـــــــي تحـــــــدد الأشـــــــفـــــــي جمیـــــــع الانتخابـــــــات بمختلـــــــف أنواعهـــــــا

.232عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
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ـــــــوزالانتخابیـــــــةالمعركـــــــة  ـــــــة الترشـــــــیح بالغـــــــة مـــــــن أجـــــــل الف ـــــــوب شـــــــغلها،ً بالتـــــــالي فعملی بالمقاعـــــــد المطل

1.جزائیةأن تحظى بحمایة ملانتخابیة ككل، لذلك كان من اللاز االأهمیة بالنسبة للعملیة

:" ، معــــــدل ومــــــتمم علــــــى10-16مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 143المــــــادة ي الســــــیاق نصــــــت فــــــ

".مسجل في القائمة الانتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمرشح واحد فقطلا یحق لأي ناخب 

ـــــــدما  ـــــــي تتحقـــــــق جریمـــــــة توقیـــــــع الناخـــــــب لأكثـــــــر مـــــــن مترشـــــــح، عن یشـــــــترط القـــــــانون الانتخـــــــابي ف

المترشــــــح جمــــــع عــــــدد معــــــین مــــــن اســــــتمارات التوقیــــــع لتقــــــدیم ترشــــــیحه لانتخــــــاب معــــــین، ویشــــــترط فــــــي 

اســـــتمارة التوقیـــــع أن توقـــــع خطیـــــا مـــــع وضـــــع البصـــــمة و یـــــتم المصـــــادقة علیهـــــا لـــــدى ضـــــابط عمـــــومي، 

تـــــم الـــــنص علیـــــه مـــــع ذلـــــك یقـــــوم الناخـــــب بـــــالتوقیع علـــــى اســـــتمارة التوقیـــــع لمترشـــــح ثـــــاني، هـــــذا الفعـــــل

، یتعلـــــــــق بنظـــــــــام الانتخابـــــــــات، 10-16مـــــــــن القـــــــــانون العضـــــــــوي رقـــــــــم  212فـــــــــي المـــــــــادة وتجریمـــــــــه 

ـــــى الشـــــروع فـــــي هـــــذه الجریمـــــة بحكـــــم أنـــــه یعتـــــد بتحقیـــــق النتیجـــــة، وهـــــو التوقیـــــع  ـــــم یعاقـــــب عل والمشـــــرع ل

.المزدوج لمرشحین

ع بـــــه مـــــن بعـــــض تكمـــــن الحكمـــــة مـــــن تجـــــریم التوقیـــــع المـــــزدوج فـــــي حمایـــــة المترشـــــح مـــــن الإیقـــــاو 

النـــــاخبین، بغـــــرض رفـــــض الســـــلطات المختصـــــة لترشـــــحه بســـــبب إلغـــــاء التوقیعـــــات المزدوجـــــة، ومـــــن ثـــــم 

نقصـــــان التوقیعـــــات المقدمـــــة مـــــن طـــــرف المترشـــــح عـــــن النصـــــاب القـــــانوني، لـــــذا فـــــإن إخضـــــاع مرتكـــــب 

.2، یمكن أن یردعه عن ارتكاب فعل التوقیع المزدوجل التوقیع لأكثر من قائمة للعقابفع

هــــذا الســــیاق لا تقـــــوم المســــؤولیة الجزائیــــة للمرشـــــح كونــــه الضــــحیة هـــــذا الفعــــل فــــي الأخیـــــر، وفــــي 

بســـــبب رفـــــض ترشـــــیحه مـــــن طـــــرف الجهـــــة المختصـــــة، وهـــــذا ضـــــرر كبیـــــر یصـــــیبه خاصـــــة و أن آجـــــال 

دراســــــة الملفــــــات قصــــــیرة ولا یســــــمح لــــــه الوقــــــت ربمــــــا بالاســــــتدراك، لــــــذلك فهــــــو فــــــي نظــــــر التشــــــریع هــــــو 

.كطرف الضحیة في الجریمة

والجریمــــــة ســــــبق و أن نــــــص علیهــــــا فــــــي المشــــــرع الانتخــــــابي فــــــي بــــــادئ الأمــــــر بموجــــــب المــــــادة 

، یتعلـــــــق بالقـــــــانون العضـــــــوي المتعلـــــــق بقـــــــانون الانتخابـــــــات، ثـــــــم نـــــــص 07-97مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم 208

.، المتعلق بنظام الانتخابات01-12من القانون العضوي 225علیها في المادة 

خابیــــــــــة إلكترونیـــــــــة، ســــــــــوف یختـــــــــزل الكثیــــــــــر مـــــــــن الجهــــــــــد الملاحـــــــــظ أن التوجــــــــــه نحـــــــــو إدارة انت

والتكـــــالیف التـــــي تثقـــــل كاهـــــل الدولـــــة، بمناســـــبة إجـــــراء كـــــل عملیـــــة انتخابیـــــة، وتطبیـــــق ذلـــــك ســـــوف یتـــــیح 

.الكثیر من الحلول و یقضي على البیروقراطیة و یعزز نزاهة العملیة الانتخابیة

.231عبد الحق خنتاش، مرجع نفسه، ص -1
.154سهام عباسي، المرجع السابق، ص -2
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الـــــتحكم فیـــــه آلیـــــا، بالتـــــالي الوقایـــــة مـــــن لـــــذلك نعتقـــــد أن التوقیـــــع علـــــى الاســـــتمارة إلكترونیـــــا، ســـــیتم 

هــــذه الجریمــــة أفضــــل مــــن معالجتهــــا قضــــائیا، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى لابــــد فــــي نفــــس الوقــــت 

مـــــن مراجعـــــة قـــــانون الانتخابـــــات بخصـــــوص الفئـــــة التـــــي تملـــــك حـــــق التوقیـــــع للمترشـــــحین، كـــــأن یشـــــترط 

قبـــــل التقاعـــــد، كـــــأن یحصـــــل مـــــن فـــــیهم مـــــثلا، المســـــتوى التعلیمـــــي أو نوعیـــــة الوظـــــائف التـــــي تـــــم تقلـــــدها

ـــــى عـــــدد لا بـــــأس بـــــه مـــــن التوقیعـــــات لشخصـــــیات ذات  یریـــــد ترشـــــیح نفســـــه للانتخابـــــات بكـــــل أشـــــكالها عل

1.ثقل سیاسي لیس لها أطماع غیر مشروعة

أركان الجریمة: ثانیا

ـــــى ثلاثـــــة أركـــــان،  تقـــــوم جریمـــــة مـــــنح الناخـــــب التوقیـــــع لأكثـــــر مـــــن مترشـــــح أو قائمـــــة مترشـــــحین عل

،بالإضـــــــافة إلـــــــى الـــــــركن المفتـــــــرض وهـــــــو تـــــــوفر صـــــــفة المـــــــادي و المعنويثـــــــم الـــــــركن الشـــــــرعيالـــــــركن 

الناخـــــــب فـــــــي المترشـــــــح أي التســـــــجیل فـــــــي القائمـــــــة الانتخابیـــــــة علـــــــى مســـــــتوى الـــــــدائرة الانتخابیـــــــة التـــــــي 

.ینتمي إلیها مع قیامه بمنح توقیعه لأكثر من مترشح

الركن الشرعي: 01

ـــــــنظم لخطـــــــورة هـــــــذه الجریمـــــــة الجریمـــــــة ویجرمهـــــــا، ونظـــــــرًاویقصـــــــد بـــــــه الـــــــنص القـــــــانوني الـــــــذي ی

ــــي الانتخابیــــة، اوجــــد لهــــا المشــــرع الجزائــــر نصــــا صــــریحا فــــي المــــادة  وتأثیرهــــا علــــى الســــیر الحســــن للعمل

لا یحــــــق لأي ناخــــــب مســــــجل فــــــي قائمــــــة انتخابیــــــة أن :" بنصــــــها10-16مــــــن القــــــانون العضــــــوي 143

یمنحــــــه الناخــــــب لأكثــــــر مــــــن مترشــــــح لاغیًــــــا، یعتبــــــر كــــــل توقیــــــع. یــــــنح توقیعــــــه إلا لمترشــــــح واحــــــد فقــــــط

2..."من هذا القانون العضوي212ویعرض صاحبه للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

الماديالركن: 02

یقـــــوم هــــــذا الــــــركن علــــــى قیــــــام الناخــــــب بمــــــنح توقیعــــــه لأكثــــــر مــــــن مرشــــــح واحــــــد، فــــــإذا لــــــم یمــــــنح 

ة، وتطلـــــب تمـــــام هـــــذه الجریمـــــة تحقیـــــق توقیعـــــه لأي مرشـــــح أو منحـــــه كمرشـــــح وحیـــــد فـــــلا تقـــــوم الجریمـــــ

ـــــى قـــــوائم التوقیعـــــات لأكثـــــر مـــــن  النتیجـــــة الإجرامیـــــة والمتمثلـــــة فـــــي وجـــــود أكثـــــر مـــــن توقیـــــع للناخـــــب عل

3.مرشح أو قائمة انتخابیة

، 2011، 1، ط 1ج مصـر،أبو الروس، محمـد عبـد الصـمد مهنـا، مـن فقـه الانتخابـات، جامعـة الأزهـر،مصطفى أحمد -1

. 260ص 
.233عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -2
.189زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص  -3



خلال المرحلة التحضیریةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الأول             

45

الركن المعنوي: 03

یشــــترط لقیــــام الـــــركن المعنــــوي فــــي جریمـــــة التوقیــــع لأكثـــــر مــــن مرشــــح أو قائمـــــة مرشــــحین القصـــــد 

یقصــــد بــــه تــــوفر العلــــم بــــأن فعــــل التوقیــــع لأكثــــر مــــن مرشــــح أو قائمــــة ترشــــیح متكــــرر الجنــــائي العــــام و

مـــــن جهـــــة و یحضـــــره القـــــانون الانتخـــــابي مـــــن جهـــــة ثانیـــــة، لكـــــن إرادة الجـــــاني إلـــــى تتجـــــه لإتیـــــان الفعـــــل 

.المجرم و تحقیق النتیجة، كأن یبتغي الناخب من وراء ذلك إلغاء توقیعه الأول

ریمة التوقیع لأكثر من مترشحالمقررة لجالعقوبات: ثالثا

) 6(یعاقــــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســــــــتة "علـــــــى 10-16مـــــــن القــــــــانون العضـــــــوي 212تـــــــنص المـــــــادة 

ـــــــى ســـــــنة  دج، كـــــــل مـــــــن یخـــــــالف أحكـــــــام 200.000دج إلـــــــى 50.000و بغرامـــــــة مـــــــن ) 1(أشـــــــهر إل

.من هذا القانون العضوي143و94و73المواد 

جمیــــــع بـــــین عقوبــــــة الحـــــبس و الغرامــــــة و تحلـــــیلا لـــــنص المــــــادة الســـــالفة الــــــذكر نجـــــد أن المشـــــرع

تـــــرك الســــــلطة التقدیریــــــة للقاضــــــي للنطــــــق ب الحكــــــم الــــــذي یتضــــــمن الإدانــــــة بالعقوبــــــة المناســــــبة بتحدیــــــد 

ـــــم یعاقـــــب المشـــــرع علـــــى الشـــــروع فـــــي هـــــذه الجریمـــــة ، لأنـــــه یعتـــــد بتحقیـــــق  حـــــدها الأقصـــــى والأدنـــــى، ول

1.النتیجة وهي التوقیع لأكثر من مرشح أو قائمة انتخابیة

مــــــن خــــــلال إجــــــراء مقارنــــــة للعقوبــــــات المنصـــــــوص علیهــــــا فــــــي قــــــانون الانتخابــــــات الســــــاري مـــــــع 

) 06(قـــــوانین الانتخابـــــات الســـــابقة، نجـــــد أن مـــــدة عقوبـــــة الحـــــبس ثابتـــــة و لـــــم تتغیـــــر، حیـــــث تتـــــراوح مـــــن 

.سنة، لكن التغییر الحاصل كان في قیمة الغرامة المالیة) 01(أشهر إلى 

ــــــغ الغرامــــــة یتــــــراوح بــــــین عشــــــرة ألاف دینــــــار 208ادة ، حســــــب المــــــ07-97فــــــي الأمــــــر رقــــــم  ،مبل

ــــــــار جزائــــــــري) دج10.000(جزائــــــــري ، لیــــــــتم رفــــــــع مــــــــن قیمــــــــة )دج50.000(إلــــــــى خمســــــــین ألــــــــف دین

، 225، لتصــــــــبح حســــــــب المــــــــادة 01-12الغرامــــــــة المالیــــــــة بمناســــــــبة صــــــــدور القــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم 

ـــــــري  ـــــــراوح بـــــــین مبلـــــــغ أربعـــــــین ألـــــــف دینـــــــار جزائ ـــــــى مـــــــ) دج40.000(تت ائتي ألـــــــف دینـــــــار جزائـــــــري إل

.، حیث الملاحظ أن مبلغ الغرامة المالیة قد قام المشرع مضاعفته أربع مرات)دج200.000(

ــــــم  ، فــــــإن مبلــــــغ الغرامــــــة كحــــــد أقصــــــى لــــــم یتغیــــــر مقارنــــــة 10-16بالنســــــبة للقــــــانون العضــــــوي رق

، لكـــــن التغییـــــر الحاصـــــل هـــــو فـــــي الحـــــد الأدنـــــى الـــــذي تـــــم رفـــــع قیمتـــــه 01-12بالقـــــانون العضـــــوي رقـــــم 

، وحســـــــنا فعــــــــل المشـــــــرع بالاســـــــتقرار فــــــــي )دج10.000(المالیـــــــة بمبلـــــــغ عشـــــــرة ألاف دینــــــــار جزائـــــــري 

.237عبد الحق خنتاش، المرجع نفسه، ص -1
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ـــــى الحـــــد الأ قصـــــى للغرامـــــة، وهـــــو كـــــافي و یـــــتلاءم مـــــع جســـــامة الجریمـــــة المرتكبـــــة و عقوبـــــة الـــــنص عل

.الحبس المقررة

الفرع الثالث

الرشوة الانتخابیة لتصدر المراتب الأولى لقوائم الترشحجریمة الإطار القانوني ل

لقـــــد أصــــــبحت الانتخابـــــات الیــــــوم أكثـــــر الطــــــرق تعبیــــــرا عـــــن حقیقــــــة ومـــــدى تبنــــــي دولـــــة مــــــا نهــــــج 

ا، بكـــــل نزاهـــــة و شـــــفافیة، فـــــي هـــــذ1الدیمقراطیـــــة، واحتـــــرام الحـــــق الســـــید لمواطنیهـــــا فـــــي اختیـــــار ممثلـــــیهم

الســــیاق كلمــــا كانــــت قائمــــة الترشــــح غنیــــة ومتنوعــــة،كلما كانــــت مســــاحة الحریــــة أكبــــر للنــــاخبین لاختیــــار 

ملیــــة الأفضــــل، هــــذه المعادلــــة ربمــــا یعتریهــــا بعــــض الأفعــــال الشــــاذة مــــن طــــرف بعــــض الفــــاعلین فــــي الع

الانتخابیـــــة، ســـــواء منظمـــــین لهـــــا أو نـــــاخبین أو مرشـــــحین أو حتـــــى مـــــن طـــــرف أشـــــخاص لا علاقـــــة لهـــــم 

ــــــائج الانتخابــــــات، هــــــذه الأفعــــــال تصــــــدى لهــــــا  بالانتخابــــــات، ممــــــا یهــــــدد بفقــــــدان المــــــواطن للثقــــــة فــــــي نت

المشــــــرع الانتخــــــابي مــــــن خــــــلال الــــــنص علیهــــــا فــــــي القــــــوانین الخاصــــــة بالانتخابــــــات وقمعهــــــا بنصــــــوص 

.الأحكام الجزائیةفیباب

ــــــرأي العــــــام بعــــــض الظــــــواهر  الملاحــــــظ مــــــع الممارســــــة الدوریــــــة للفعــــــل الانتخــــــابي بــــــرزت لــــــدى ال

الســــــلبیة التــــــي أضــــــرت بــــــالمجتمع وهــــــددت كیــــــان الدولــــــة الوجــــــودي، ولعــــــل أبــــــرز هــــــذه الظــــــواهر، هــــــي 

م ظـــــاهرة البزنســــــة بمناســــــبة وضــــــع قـــــوائم الترشــــــیحات، التــــــي تحــــــدثت عنهـــــا الكثیــــــر مــــــن وســــــائل الإعــــــلا

، ولــــــن 2والسیاســـــیین، ومـــــن بیـــــع المواقـــــع الأولـــــى داخـــــل القــــــوائم، وبأســـــعار خیالیـــــة فـــــي بعـــــض الأحیـــــان

نجــــد مــــن ملائمــــة قانونیــــة لهــــذه أفعــــال غیــــر جریمــــة الرشــــوة الانتخابیــــة، رغــــم عــــدم إدراجهــــا فــــي قــــوانین 

ـــــات، نجـــــدها فـــــي قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه رقـــــم  ـــــذي نـــــص علـــــى هـــــذه01-06الانتخاب ، ال

.الجریمة، وحدد عقوبتها

ــــــى فــــــي قائمــــــة الترشــــــیح،  ، أركــــــان )أولا(ماهیــــــة جریمــــــة الرشــــــوة الانتخابیــــــة لتصــــــدر المراكــــــز الأول

)ثالثا. (والعقوبات المقررة لها) ثانیا(هذه الجریمة 

، 09عـــدد الجزائــر،الانتخابــات البرلمانیــة، مجلـــة المجلــس الدســتوري،جمــال الــدین دنــدن، تقســیم الـــدوائر الانتخابیــة فــي -1

.119ص ،2017
.192علي بودفع، مرجع سابق، ص -2
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الرشوة الانتخابیة لتصدر المراكز الأولى في قائمة الترشیحجریمة ماهیة :أولا

أو الوعـــــــد الـــــــذي یكـــــــون الغـــــــرض الفائـــــــدة أو العطیـــــــة أو الهبـــــــةبأنهـــــــاتعـــــــرف الرشـــــــوة الانتخابیـــــــة 

منهـــــــــا الإخـــــــــلال بحـــــــــق الترشـــــــــیح مـــــــــن حیـــــــــث التلاعـــــــــب بـــــــــإرادة المرشـــــــــحین و مـــــــــواقفهم و برنـــــــــامجهم 

بمـــــــــــــا یشـــــــــــــكل إخـــــــــــــلال بالعملیــــــــــــــة ... الانتخـــــــــــــابي و بفـــــــــــــرص فـــــــــــــوزهم بصـــــــــــــورة غیــــــــــــــر مشـــــــــــــروعة 

صـــــل العـــــام فـــــي فلســـــفة و سیاســـــة التجـــــریم وتجـــــریم الرشـــــوة الانتخابیـــــة یعـــــد خروجـــــا عـــــن الأ1.الانتخابیـــــة

ــــــة التــــــي تســــــتهدف حمایــــــة نزهــــــة الوظیفــــــة العامــــــة، غیــــــر انــــــه مــــــن حیــــــث مفهــــــوم  بالنســــــبة للرشــــــوة العادی

الرشــــــوة الانتخابیــــــة لا یبعــــــد عــــــن مفهــــــوم الرشــــــوة العادیــــــة إلا فــــــي اخــــــتلاف القصــــــد منهــــــا مــــــن جانــــــب 

إنمـــــا یتســـــع نطاقهـــــا لیشـــــمل المزایـــــا ارتباطـــــه بالانتخابـــــات،  كمـــــا أنهـــــا لا تقتصـــــر علـــــى المـــــال فحســـــب و

2.والمنافع بمختلف أشكالها و صورها

یوجـــــد مســـــرح جریمـــــة الرشـــــوة الانتخابیـــــة لتصـــــدر المراتـــــب الأولـــــى لقـــــوائم الترشـــــح داخـــــل حصـــــون 

، فهنـــــاك یــــــتم التفكیــــــر فـــــي جســــــم الجریمــــــة، ویعقـــــد العــــــزم علــــــى تنفیـــــذها إلــــــى غایــــــة الأحـــــزاب السیاســــــیة

.اكتمال أركانها

الحــــــزب السیاســــــي هــــــو الإطــــــار العلنــــــي المــــــنظم الهــــــدف مــــــن إنشــــــائه تحقیــــــق مبــــــدأ الأصــــــل أن 

المعارضـــــة السیاســـــیة التـــــي تـــــؤدي وظیفـــــة الرقابـــــة مـــــن جهـــــة والطمـــــوح للوصـــــول إلـــــى الحكـــــم مـــــن جهـــــة 

ثانیــــة مـــــن خــــلال الســـــعي إلــــى ترشـــــیح القــــادة السیاســـــیین ومحاولــــة دعمهـــــم بــــالبرامج و الوســـــائل المتاحـــــة 

3.سامیة باسم الحزبلتمكینهم من المناصب ال

فــــي الجزائـــــر یعتمـــــد تقـــــدیم المرشـــــحین مـــــن طــــرف الأحـــــزاب السیاســـــیة علـــــى تحكـــــم قـــــادة الأحـــــزاب 

، لأن القــــــانون فــــــي هــــــذه المســــــألة، 4السیاســـــیة فــــــي ترتیــــــب أســــــماء المترشــــــحین داخــــــل القــــــوائم الانتخابیــــــة

ـــــــر دقیـــــــق، والشـــــــروط المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي الدســـــــتور، عبـــــــارة عـــــــن نـــــــص عـــــــام، غیـــــــر محـــــــدد، وغی

والقـــــــانون لا تـــــــأثیر لهـــــــا، لأن الأغلبیـــــــة الســـــــاحقة مـــــــن المرشـــــــحین، تمتلـــــــك هـــــــذه الشـــــــروط، لأنهـــــــا ذات 

صـــــــبغة شـــــــكلیة عامـــــــة، كالجنســــــــیة الجزائریـــــــة، والتمتـــــــع بـــــــالحقوق المدنیــــــــة و السیاســـــــیة، بینمـــــــا یغیــــــــب 

، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة و الدولیة،)المعالجات/الأسالیب/الأنواع/المفهوم(السعد غسان، الرشوة الانتخابیة -1

.83،84،ص 36،2011لمجلد االعراق،جامعة المستنصریة ببغداد،
.212طالب الشرع، مرجع سابق، ص -2
لبنــى حشــوف، الأحــزاب السیاســیة فــي ظــل الأنظمــة الدســتوریة، ماجیســتیر فــي القــانون الدســتوري، كلیــة الحقــوق و العلــوم -3

.18، ص 2013/2014الجزائر،السیاسیة، جامعة باتنة،
وتــأثیره علــى المشــاركة السیاســیة فــي الجزائــر، ماجیســتیر فــي الحقــوق، كلیــة عبــد الســلام بــوجملین، نظــام اعتمــاد الأحــزاب -4

.113، ص 2013/2014الجزائر،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة،



خلال المرحلة التحضیریةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الأول             

48

الشــــــرط الأساســــــي، الــــــذي یفصــــــل بــــــین المترشــــــحین، ویحســــــم مســــــألة الاختیــــــار، وهــــــو كفــــــاءة المرشــــــح، 

1.ه، وأخلاقه و قدرته على القیادة بمسؤولیة و انضباطوأمانت

ویشــــــترط قــــــانون الانتخابــــــات أن تزكــــــى صــــــراحة كــــــل قائمــــــة مترشــــــحین تقــــــدم إمــــــا تحــــــت رعایــــــة 

حـــــزب سیاســــــي أو أكثـــــر، وقــــــد یشــــــوب هـــــذه العملیــــــة بعـــــض التصــــــرفات الخارجــــــة عـــــن إطــــــار القــــــانون، 

أو الوعــــد بهــــا، وهــــو فــــي هــــذا الحالــــة، ســــواء مــــن طــــرف طالــــب الترشــــح كتقــــدیم الهبــــات، نقــــدا أو عینــــا، 

.قد یكون مسؤول في الحزب أو منخرط فیه أو مناضل به

أو طلــــــب هبــــــات، نقــــــدا أو عینــــــا مــــــن الطــــــرف الثــــــاني،وهي الجهــــــة فــــــي الحــــــزب المكلفــــــة بتزكیــــــة 

قائمــــــة الترشــــــیح حســــــب قانونــــــه الأساســــــي، وتختلــــــف مــــــن حــــــزب سیاســــــي لأخــــــر، فمــــــن الأحــــــزاب مــــــن 

تزكیـــــة قـــــوائم الترشـــــح، وأحـــــزاب سیاســـــیة أخـــــرى تتـــــرك الأمـــــر للقیـــــادات الحزبیـــــة تتـــــولى القیـــــادة المركزیـــــة 

علــــى المســـــتوى الـــــولائي للقیـــــام بالعملیــــة، ومـــــن الأحـــــزاب مـــــن تتـــــولى مــــا یعـــــرف بمجـــــالس الشـــــورى علـــــى 

2.المستوى الولائي الحسم في قائمة الترشیحات

إن الأفعــــــال الســــــالفة الــــــذكر، تشــــــكل جریمــــــة الرشــــــوة الانتخابیــــــة، والمشــــــرع الانتخــــــابي لــــــم یهمــــــل 

ــــــدم هبــــــات، نقــــــدا أو عینــــــا، أو وعــــــد  ــــــد نــــــص علــــــى عقــــــاب كــــــل راشــــــي یق هــــــذا النــــــوع مــــــن الجــــــرائم، فق

بتقـــــــدیمها، وكــــــــذلك كــــــــل مــــــــن وعـــــــد بوظــــــــائف عمومیــــــــة أو خاصــــــــة، أو مزایـــــــا أخــــــــرى خاصــــــــة، قصــــــــد 

ین أو حملهـــــــــم علـــــــــى عـــــــــدم التصـــــــــویت ســـــــــواء بطریقـــــــــة مباشـــــــــرة أو الحصـــــــــول علـــــــــى أصـــــــــوات النـــــــــاخب

3.عقوبات المحددة للراشي كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعودبالبواسطة، كما یعاقب 

الملاحـــــظ أنـــــه فـــــي كـــــل موعـــــد انتخـــــابي تبـــــرز خلافـــــات داخـــــل الأحـــــزاب السیاســـــیة المشـــــاركة فـــــي 

مناضـــــلي الحـــــزب علـــــى تصـــــدر قـــــوائم الترشـــــیحات، الانتخابـــــات، تلـــــك الخلافـــــات تكـــــون بـــــین أعضـــــاء و 

التــــي یــــتم حســــم أمرهــــا غالبــــا بالمســــاومة عــــن طریــــق بیــــع و شــــراء المراتــــب الأولــــى فــــي القــــوائم الترشــــیح، 

ــــــي تحــــــوز علــــــى حظــــــوظ أوفــــــر فــــــي الفــــــوز بمقاعــــــد نیابیــــــة، هــــــذه الأفعــــــال والتصــــــرفات مــــــن ناحیــــــة  الت

.الملائمة هي جریمة الرشوة الانتخابیة

یخـــــول الاعتمـــــاد الحـــــزب السیاســـــي زب السیاســـــي فـــــي هـــــذه الجریمـــــة قائمـــــة، حیـــــث ومســـــؤولیة الحـــــ

ــــــة  ــــــدة الرســــــمیة للجمهوری ــــــة القانونیــــــة، ابتــــــداء مــــــن تــــــاریخ نشــــــره فــــــي الجری الشخصــــــیة المعنویــــــة و الأهلی

.183، 195علي بودفع، مرجع سابق، ص -1
.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 211أنظر المادة -2
، 2012ینـــایر ســـنة 12الموافــق 1433صــفر عـــم 18مــؤرخ فـــي 04-12العضــوي رقـــممــن القـــانون 31انظــر للمـــادة -3

.2012ینایر سنة 15، ص في 02یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد
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، وأن رئـــــــــیس الحـــــــــزب وأعضـــــــــاءه، عنـــــــــدما یتخـــــــــذون القـــــــــرارات فهـــــــــم 1الجزائریـــــــــة الدیمقراطیـــــــــة الشـــــــــعبیة

مـــــن 53نصـــــت المـــــادة حالـــــة إصـــــدار قـــــرار تزكیـــــة قائمـــــة الترشـــــیحات، وقـــــد یتصـــــرفون باســـــمه كمـــــا فـــــي 

ــــــوي جزائیــــــا المنصــــــوص علیهــــــا 01-06الأمــــــر رقــــــم  ، المتعلــــــق بالفســــــاد علــــــى مســــــاءلة الشــــــخص المعن

.في القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات

شــــــــیحات فــــــــي إن إتیــــــــان جریمــــــــة الرشــــــــوة داخــــــــل الحــــــــزب السیاســــــــي بمناســــــــبة اقتــــــــراح قائمــــــــة التر 

ــــــات المحلیــــــة و الوطنیــــــة عــــــن طریــــــق المتــــــاجرة بالمراتــــــب الأولــــــى فــــــي قائمــــــة الترشــــــیحات یعــــــد  الانتخاب

ــــا للمهــــام المكلــــف بهــــا الحــــزب فــــي العمــــل علــــى ترقیــــة الحیــــاة السیاســــیة و تهــــذیب ممارســــتها، كمــــا  منافی

.، یتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12من القانون العضوي رقم 11جاء في المادة 

أنـــــه كـــــل مـــــن قـــــدم هبـــــات، أو وعـــــد بهـــــا أو قبـــــل بهـــــا أو طلبهـــــا، ســـــواء كـــــان عضـــــوا فـــــي حیـــــث

الحـــــزب السیاســـــي أو مســـــیر أو رئـــــیس الحـــــزب أو أي شـــــخص آخـــــر خـــــارج تنظـــــیم الحـــــزب وفاعـــــل فـــــي 

.هذه الجریمة  تقوم مسؤولیته الجزائیة

كـــــم لكــــن الســـــؤال المطـــــروح، هـــــل أن الأعضـــــاء القیـــــادیون وأعضـــــاء الحـــــزب السیاســـــي، هـــــم فـــــي ح

الموظف العمومي أم لا؟

ـــــــه، المـــــــادة ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و مكافحت ـــــــى أحكـــــــام قـــــــانون الوقای ـــــــذهاب إل ، ب، 2الجـــــــواب یكـــــــون بال

كــــــل شــــــخص آخــــــر معــــــروف بأنــــــه موظــــــف عمــــــومي أو مــــــن فــــــي حكمــــــه طبقــــــا : "... بنصــــــها3الفقــــــرة 

2."للتشریع والتنظیم المعمول بهما

ـــــم حیـــــث أن التنظـــــیم المعمـــــول بـــــه فـــــي هـــــذا الســـــیاق هـــــو القـــــا ، یتعلـــــق 04-12نون العضـــــوي رق

، التـــــي تأكـــــد علـــــى 77بـــــالأحزاب السیاســـــیة، فـــــي البـــــاب الســـــادس مـــــن الأحكـــــام الجزائیـــــة، نجـــــد المـــــادة 

، والتــــــي 80متابعـــــة هـــــؤلاء علــــــى المخالفـــــات المنصـــــوص علیهــــــا فـــــي نفــــــس القـــــانون، كمـــــا نجــــــد المـــــادة 

ایــــة مـــــن الفســــاد ومكافحتـــــه تــــنص علــــى تطبیـــــق العقوبــــات المنصــــوص علیهـــــا فــــي القـــــانون المتعلــــق بالوق

3.على كل فعل معاقب علیه یحدث في إطار نشاط الحزب السیاسي و تسییره

ماســتر فـي الحقــوق، كلیــة الحقــوق و العلــوم مــذكرة سـلیماني أمنــة، ســلیماني دلیلــة، المســؤولیة الجزائیـة للشــخص المعنــوي، -1

.24ص الجزائر،،السیاسیة، جامعة بجایة
مؤرخـة فـي 14، یتعلق بالوقایة من الفسـاد و مكافحتـه، ج ر، عـدد 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

. 2006مارس 08
.04-12من القانون العضوي 80انظر للمادة -3
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إن الجریمـــــــة التـــــــي نـــــــتكلم عنهـــــــا هـــــــي أحـــــــد أخطـــــــر الجـــــــرائم التـــــــي تضـــــــرب مصـــــــداقیة العملیـــــــة 

الانتخابیــــــة فــــــي الصــــــمیم، حیــــــث یســــــعى مرتكبوهــــــا لتقــــــدیم مزایــــــا لإدراجهــــــم فــــــي المراتــــــب الأولــــــى فــــــي 

، بالتــــــالي نعتقــــــد 1تخابیــــــة التــــــي تــــــؤهلهم للفــــــوز بمقاعــــــد فــــــي المجــــــالس المحلیــــــة أو التشــــــریعیةالقــــــوائم الان

إدراجهــــــا مســــــتقبلا فــــــي قــــــوانین الانتخابــــــات صــــــراحة كجریمــــــة رشــــــوة انتخابیــــــة،یعزز الإحســــــاس بــــــالتغییر 

.في الممارسة السیاسیة لدى الناخبین، ویعید ثقة الشعب المفقودة في العملیة الانتخابیة

الرشوة الانتخابیة لتصدر المراتب الأولى لقوائم الترشحجریمةأركان : ثانیا

جریمــــــة الرشــــــوة، لابــــــد مــــــن تــــــوفر الشــــــرط المفتــــــرض، المتمثــــــل فــــــي الصــــــفة حیــــــث لا تقــــــوم لقیــــــام

الجریمــــة إلا بوجـــــوده، إلا أن هنـــــاك اخـــــتلاف فــــي أهمیـــــة تـــــوافره فـــــي فاعلیهــــا حیـــــث یمكـــــن حصـــــرهم فـــــي 

:ثلاثة فاعلین وهم

صفة الراشي: 01

لا یتطلـــــــب المشـــــــرع لقیامهــــــــا أي صـــــــفة فـــــــي الراشــــــــي فیســـــــتوي أن یكـــــــون أحــــــــد المرشـــــــحین فــــــــي 

.الانتخاب المعني أو أن یكون غیره ممن لا تتوفر بشأنه هذه الصفة

صفة المرتشي: 02

وهــــــو ذلــــــك الشــــــخص الــــــذي یأخــــــذ أو یطلـــــــب أو یقبــــــل الفائــــــدة أو العطیــــــة أو الوعــــــد بهــــــا حیـــــــث 

الصــــــلاحیات الكاملـــــة التــــــي تخــــــول لــــــه اقتـــــراح أو تزكیــــــة قــــــوائم الترشــــــیحات یجـــــب أن یحــــــوز الســــــلطة و

. تزكیتهاأوللانتخابات أو المساهمة الفعالة في اقتراحها 

صفة الوسیط: 03

لا یشــــــترط تتـــــــوفر أیــــــة صـــــــفة فــــــي الوســـــــیط فیســـــــتوي أن یكــــــون أحـــــــد مناضــــــلي الحـــــــزب أو أحـــــــد 

2.الناخبین شأنه في ذلك شأن جرائم الرشوة العامة

:إلى جانب الأركان الثلاثة و هي

الركن الشرعي للجریمة: 01

بـــــالركن الشـــــرعي لجریمـــــة الرشـــــوة ، هـــــو الـــــنص القـــــانوني الـــــذي یجـــــرم فـــــع الرشـــــوة و یحـــــدد یقصـــــد

مـــــن الأمـــــر رقـــــم 25الجـــــزاء أو العقـــــاب المقـــــرر لمرتكبیهـــــا، هـــــذه الجریمـــــة ورد الـــــنص علیهـــــا فـــــي المـــــادة

ــوم رشــید برقــاش، الرقابــة علــى عملیــة الترشــح للانتخابــات فــي التشــریع الجزائــري، ماســتر فــ-1 ي القــانون، كلیــة الحقــوق والعل

.77، ص 2019/2020الجزائر،السیاسیة، جامعة قالمة،
.267، 266زواوي طیفور، مرجع سابق، ص -2
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مـــــــــن القـــــــــانون 80كافحتـــــــــه، الــــــــذي أحالـــــــــت إلیـــــــــه المـــــــــادة ، یتعلــــــــق بالوقایـــــــــة مـــــــــن الفســـــــــاد وم06-01

.یتعلق بالأحزاب السیاسیة04-12العضوي رقم 

الماديالركن:02

،لقیـــــام الــــــركن المــــــادي لجریمــــــة الرشــــــوة الانتخابیــــــة لتصـــــدر المراتــــــب الأولــــــى مــــــن قــــــوائم الترشــــــیح

یتمثـــــــل فـــــــي جانـــــــب ، والـــــــذي لا بـــــــد أن یصـــــــدر الســـــــلوك الإجرامـــــــي، إذ لا جریمـــــــة بـــــــدون هـــــــذا الســـــــلوك

یخــــتص بالراشــــي وهــــو المترشــــح أو مــــن یمثلــــه، ویحمــــل عــــدة صــــور، كإعطــــاء الهبــــات والمــــال والمزایــــا، 

ـــات و المزایـــــــا ویشــــــــترط أن یكــــــــون الوعــــــــد جـــــــدیا حتــــــــى ولــــــــو قوبــــــــل . 1أو الوعـــــــد بإعطــــــــاء المــــــــال والهبـــــ

بـــــــالرفض و یكـــــــون الغـــــــرض منـــــــه تحـــــــریض رئـــــــیس الحـــــــزب أو أعضـــــــاءه علـــــــى القیـــــــام بـــــــأداء عمـــــــل أو 

.متناع عن أداء عمل من واجباتهمالا

أمـــــا مـــــن جانـــــب المرتشـــــي و المتمثـــــل فـــــي قـــــادة أو أعضـــــاء الأحـــــزاب السیاســـــیة، فهـــــي طلـــــب أو 

ـــر رئـــــیس الحـــــزب أو أحـــــد أعضـــــاءه فـــــي الحصـــــول  قبـــــول أو اخـــــذ العطیـــــة أو الفائـــــدة، فالطلـــــب هـــــو تعبیــ

شــــــي أو لصــــــالحه عــــــن علــــــى مقابــــــل لقیــــــامهم بحجــــــز المراتــــــب الأولــــــى فــــــي قائمــــــة الترشــــــیح لفائــــــدة الرا

.طریق إقصاء مترشح آخر

فــــــي حــــــین القبـــــــول فهــــــو تعبیـــــــر عــــــن إرادة متجهـــــــة إلــــــى تلقـــــــي المقابــــــل عـــــــاجلا أم آجــــــلا، هـــــــذا 

2.القبول یعني وجود عرض سابق، أما الآخذ فهو التناول الفوري أو المعجل للعطیة أو الفائدة

الركن المعنوي: 03

ـــــــوفر ـــــــوي لجریمـــــــة الرشـــــــوة بت ـــــــركن المعن ـــــــوم ال العلـــــــم بالجریمـــــــة و إرادة الجـــــــاني فـــــــي عنصـــــــريیق

، فیجــــــب أن یعلــــــم الجــــــاني بتــــــوافر جمیــــــع أركـــــان الجریمــــــة، فــــــیعلم بأنــــــه فــــــي حكــــــم الموظــــــف القیـــــام بهــــــا

ـــــراح قائمـــــة الترشـــــیح و تزكیتهـــــا غیـــــر مســـــتحقة،  العمـــــومي و أن المزیـــــة التـــــي طلبهـــــا أو قبلهـــــا نظیـــــر اقت

ـــــى ـــــا للمعن ـــــول وفق ـــــه إلـــــى الطلـــــب أو القب فـــــي تحقیـــــق النتیجـــــة و هـــــي الحصـــــول علـــــى مزیـــــة وتتجـــــه إرادت

.غیر مستحقة

.264عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص-1
.247ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص -2
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المقررة لجریمة الرشوة لتصدر المراتب الأولى في قائمة الترشیحاتالعقوبات: ثالثا

ســـــنوات ) 10(إلـــــى عشـــــر ) 2(الفســـــاد علـــــى الحـــــبس مـــــن ســـــنتین مـــــن قـــــانون 25تـــــنص المـــــادة 

مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون، فـــــــإن 53،وحســـــــب المـــــــادة 1دج1.000.000دج إلـــــــى 200.000وبغرامـــــــة مـــــــن 

ـــــى فـــــي قـــــوائم  الحـــــزب السیاســـــي یتحمـــــل المســـــؤولیة الجزائیـــــة عـــــن جـــــرائم الرشـــــوة لتصـــــدر المراتـــــب الأول

ـــــه وفقـــــا للقواعـــــد المقـــــررة فـــــي  الترشـــــیحات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي قـــــانون الوقایـــــة مـــــن الفســـــاد و مكافحت

.قانون العقوبات

خــــــلال بالأحكــــــام المنصــــــوص علیهــــــا مــــــن قــــــانون الفســــــاد، دون الإ54كمــــــا تؤكــــــد أیضــــــا المــــــادة 

ـــــدعوى العمومیـــــة ولا العقوبـــــة المقـــــررة لجریمـــــة الرشـــــوة فـــــي  فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة، لا تتقـــــادم ال

.حالة تحویل عائداتها إلى الخارج

المبحث الثالث

والجرائم المتعلقة بهالانتخابیةاالحملة

ـــــــإن دعـــــــوة هیئـــــــة النـــــــاخبین تتر  ، وهـــــــي المـــــــدة التـــــــي تســـــــبق الانتخـــــــابمرحلـــــــة ابتـــــــداءب عنهـــــــا ت

، وتكــــــون الحملــــــة و إعــــــلان بــــــرامجهم، إذ یمــــــنح فیهــــــا المرشــــــح حریــــــة التعــــــرف علــــــى النــــــاخبین الاقتــــــراع

ــــــرة زمنیــــــة تــــــتم خلالهــــــا المنافســــــة الرســــــمیة والمشــــــروعة بــــــین المرشــــــحین والأحــــــزاب الانتخابیــــــة أثنــــــاء فت

2.الناخبین بالتصویت لمرشحیهاهیئةباقتناعالانتخاباتالسیاسیة، الهدف منها الفوز في 

ومـــــن خـــــلال هـــــذا ســـــیتم تقســـــیم هـــــذا المبحـــــث إلـــــى مطلبـــــین الأول خـــــاص بدراســـــة مفهـــــوم الحملـــــة 

.الانتخابیةالواقعة خلال الحملة الانتخابیةأما الثاني سیكون مخصصا للجرائم الانتخابیة

.مكافحتهیتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06الأمر رقم -1
كلیـة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العـام المعمـق، للانتخاباتالرقابة على العملیة التحضیریة ، بن هدي محمد-2

.27ص، 2016الجزائر،،تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید، الحقوق والعلوم السیاسیة
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المطلب الأول

الانتخابیةمفهوم الحملة 

ـــــــه المرشـــــــحون لهـــــــم رخصـــــــة قانونیـــــــة الانتخابیـــــــةالدعایـــــــة تتعلـــــــق بـــــــذلك المجـــــــال الـــــــذي یتقـــــــدم فی

بالقیـــــام بنشـــــاطاتهم لطـــــرح أفكـــــارهم، كمـــــا تخـــــص مختلـــــف الأنشـــــطة التـــــي تهـــــدف إلـــــى الحصـــــول علـــــى 

1.في هذه الدعایة القانونیةباستخدامهاالوسائل التي یصرح استعمالالتأیید الشعبي، ویمكن 

ـــــــــافس علـــــــــى الانتخابیـــــــــةوالحمـــــــــلات  تعتبـــــــــر الشـــــــــكل الراقـــــــــي لممارســـــــــة الدیمقراطیـــــــــة لحســـــــــم التن

ــــــى  فــــــروع فالبدایــــــة یكــــــون حــــــول تعریــــــف 03جمهــــــور النــــــاخبین ومــــــن خــــــلال هــــــذا سیقســــــم المطلــــــب إل

ـــــث الانتخابیـــــةأمـــــا الفـــــرع الثـــــاني یخصـــــص للإطـــــار الزمنـــــي للحملـــــة الانتخابیـــــةللحملـــــة  ، أمـــــا الفـــــرع الثال

.الانتخابیةالحملة والأخیر فیخصص للمبادئ التي تحكم 

الفرع الأول

الانتخابیةتعریف الحملة 

وجهـــــة النظـــــر حـــــول الأركـــــان الواجـــــب تحققهـــــا لاخـــــتلافنظـــــرا الانتخابیـــــةتتعـــــدد تعـــــاریف الحملـــــة 

ـــــــة ، فیهـــــــا هـــــــي إشـــــــهار نمـــــــوذجي تقـــــــوم بـــــــه الأحـــــــزاب السیاســـــــیة الانتخابیـــــــةهنـــــــاك مـــــــن یـــــــرى أن الحمل

2.إمكانیاتهم المادیة والمعنویةباستعمالالانتخاباتوالمترشحین الأحرار لخوض غمار 

السیاســــــــــیة المخططــــــــــة الاتصــــــــــالیةالأنســــــــــقة: بأنهــــــــــاةالانتخابیــــــــــوهنــــــــــاك مــــــــــن عــــــــــرف الحملــــــــــة 

، 3معینـــــــةانتخابیـــــــةوالمنظمـــــــة الخاضـــــــعة للمتابعـــــــة والتقـــــــویم، یمارســـــــها مرشـــــــح أو حـــــــزب بصـــــــدد حالـــــــة 

، كتحقیـــــق الغـــــور 4وك فیهـــــاوذلـــــك لتحقیـــــق أهـــــداف قـــــد تكـــــون ســـــلمیة أو غیـــــر ســـــلمیة او ذات قـــــیم مشـــــك

ـــــــى أكبـــــــر عـــــــدد مـــــــن الأصـــــــوات، بالانتخابـــــــات الاتصـــــــالوســـــــائل باســـــــتخدامعـــــــن طریـــــــق الحصـــــــول عل

5.المختلفة وأسالیب مؤثرة تستهدف جمهور الناخبین

مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر تخصــص إدارة ، الإنتخابیــة المحلیــةحــدود الســلطة التنفیذیــة فــي العملیــة ، داودي عبــد المالــك-1

.40ص، 2016الجزائر،،سعیدة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جماعات محلیة
.282ص، مرجع سابق، سماعیل لعباديا-2
، 2004، الجزائـــر، دار الخلدونیــة للنشـــر والتوزیــع، مفهومهـــا وســائلها وأســـالیبهاالانتخابیــةالحمـــلات ،زكریــاء بـــن صــغیر-3

.15ص
.27ص، مرجع سابق، بن هدي محمد-4
.15ص، مرجع سابق، زكریاء بن صغیر-5
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ـــــــى أنهـــــــا رشـــــــح بغـــــــرض تمجموعـــــــة الأعمـــــــال التـــــــي یقـــــــوم بهـــــــا الحـــــــزب أو الم: كـــــــذلك عرفـــــــت عل

ســـــنة للجمــــاهیر والنــــاخبین عـــــن سیاســــته وأهدافـــــه ومحاولــــة التــــأثیر فـــــیهم بكــــل الوســـــائل حإعطــــاء صــــورة 

1.الانتخاباتالجماهیري وذلك بقصد الفوز في الاتصالوالإمكانیات المتاحة من خلال قنوات 

الفرع الثاني

الانتخابیةالإطار الزمني للحملة 

ـــــــة  ـــــــاریخ ) 25(مفتوحـــــــة قبـــــــل خمســـــــة وعشـــــــرون الانتخابیـــــــةتكـــــــون الحمل ، الاقتـــــــراعیومـــــــا مـــــــن ت

، وفــــي حالــــة إجــــراء دور ثــــان والــــذي یقــــوم بهــــا المرشــــحون الاقتــــراعوتنتهــــي قبــــل ثلاثــــة أیــــام مــــن تــــاریخ 

، بینمـــــا تنتهـــــي قبـــــل الاقتـــــراعیومـــــا مـــــن تـــــاریخ ) 12(للـــــدور الثـــــاني فقـــــط، فإنهـــــا تفـــــتح قبـــــل إثنـــــي عشـــــر 

2016الحــــــــالتین المنصـــــــــوص علیهــــــــا فـــــــــي دســـــــــتور باســـــــــتثناء، 2الاقتـــــــــراعمـــــــــن تــــــــاریخ ) 02(یــــــــومین 

حالــــــة وفــــــاة هـــــيالثانیــــــة و أو وفاتـــــه، اســــــتقالتهوالمتعلقتـــــان بحالــــــة شـــــغور منصــــــب رئـــــیس الجمهوریــــــة أو 

.أو حدوث أي مانع آخر لهانسحابهالرئاسیة في الدور الثاني أو للانتخاباتأحد المرشحین 

للـــــدور الثـــــاني، یعلـــــن الاثنـــــینكـــــذلك فـــــي حالـــــة وفـــــاة أو حـــــدوث مـــــانع قـــــانوني لأحـــــد المرشـــــحین 

ــــــة  ــــــد بمجمــــــوع العملی ، فــــــي هــــــذه الحالــــــة یمــــــدد الانتخابیــــــةالمجلــــــس الدســــــتوري ضــــــرورة القیــــــام مــــــن جدی

ومـــــــن ثـــــــم یعـــــــاد 3یومـــــــا) 60(الجدیـــــــدة لمـــــــدة أقصـــــــاها الانتخابـــــــاتالمجلـــــــس الدســـــــتوري آجـــــــال تنظـــــــیم 

4.الانتخابیةدة للعملیة حساب آجال جدی

جامعـة ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، مـذكرة لنیـل شـهادة ماسـتر، الانتخابیـةالتنظیم القانوني للحملات ، قبیلي لخضر-1

.07ص، 2014الجزائر،،مرباح ورقلةقاصدي 
.معدل ومتمم10-16القانون العضوي 173المادة -2
، 2016مــارس 6، الموافــق 1437جمــادى الأولــى عــام 26المــؤرخ فــي 01-16القــانون رقــم مــن 103و102المــادة -3

.2016مارس 07، المؤرخة في 14ر، عدد. یتضمن التعدیل الدستوري، ج
.30ص، مرجع سابق، بن هدي محمد-4



خلال المرحلة التحضیریةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الأول             

55

الثالثالفرع 

الانتخابیةالمبادئ التي تحكم الحملة 

ممثلـــــیهم یقتضـــــي اختیـــــارنزاهتـــــه وصـــــدق تعبیـــــر النـــــاخبین عـــــن إرادتهـــــم فـــــي للانتخـــــابلیتحقـــــق 

وفـــــــق ثــــــلاث مبـــــــادئ أساســـــــیة للانتخابــــــاتمــــــن قبـــــــل المرشـــــــحین الانتخابیـــــــةذلــــــك أن تمـــــــارس الدعایــــــة 

:تتلخص في

.المساواة بین المرشحینمبدأ -

.مبدأ حیاد السلطة الإداریة-

1.الانتخابیةمبدأ شرعیة الإجراءات والوسائل المستخدمة في الدعایة -

مبدأ المساواة من المرشحین: أولا

غــــــرض قــــــوائم لیجــــــب أن یهــــــیمن مبــــــدأ المســــــاواة علــــــى القواعــــــد المتعلقــــــة بــــــإجراءات والترشــــــیحات 

الملصــــــــقات،اللافتات، المســــــــاواة فــــــــي تحدیــــــــد الأمـــــــاكن المخصصــــــــة لــــــــذلك والتــــــــي تشــــــــرف المرشـــــــحین، 

2.على تحدیدها الإدارة

مبدأ حیاد السلطة الإداریة: ثانیا

یعتبــــــــر مبــــــــدأ الحیــــــــاد مــــــــن الضــــــــمانات الأساســــــــیة فــــــــي الإدارات ســــــــواء محلیــــــــة أو وطنیــــــــة مــــــــن 

رات نكــــــون نوعــــــا مــــــا مبــــــالغین فیــــــه الناحیــــــة النظریــــــة، وإذا جزمنــــــا بتطبیقــــــه الصــــــارم فــــــي كــــــل هــــــذه الإدا

أو غیـــــر ذلـــــك فلهـــــذا انتخابیـــــةوهـــــذه النتیجـــــة لمـــــا یحـــــدث الیـــــوم فـــــي كـــــل الإدارات العامـــــة، ســـــواء كانـــــت 

برمتهـــــا بمـــــا الانتخابیـــــةنجـــــد أنـــــه مـــــن بـــــین المهـــــام الأساســـــیة للســـــلطة الإداریـــــة للإشـــــراف علـــــى العملیـــــة 

الضـــــروریة لنجـــــاح ســـــیرها ویقـــــع علـــــى عاتقهـــــا بتـــــوفیر الشـــــروطالانتخابیـــــةفیهــــا التنظـــــیم المـــــادي للحملـــــة 

ســــواء كــــانوا أحــــزاب الانتخابــــاتأثنــــاء قیامهــــا بهــــذه المهمــــة واجــــب الحیــــاد بــــین الأطــــراف المتنافســــة فــــي 

حیــــــــث بالانتخابـــــــاتالمتعلـــــــق 10-16أو مرشـــــــحین مســـــــتقلین، وهـــــــذا نـــــــص علیـــــــه القـــــــانون العضـــــــوي 

الانتخابیـــــــةالمكلفـــــــین العملیــــــة خصــــــص فــــــي البـــــــاب الخــــــامس منـــــــه فصــــــلا بعنــــــوان مســـــــؤولیة الأعــــــوان

165.3و164وحیادهم وتفرع علیه المادتین 

.43ص، مرجع سابق، داودي عبد المالك-1
.29ص، مرجع سابق، بن هدي محمد-2
كلیـة الحقـوق والعلــوم ، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، المحلیـةالانتخابیـةالرقابـة علـى العملیـة ،یحـيحآمـال مر -3

.36ص، 2015الجزائر،،بسكرة، جامعة محمد حیضر، السیاسیة
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الانتخابیةمبدأ شرعیة الإجراءات والوسائل المستخدمة في الدعایة : ثالثا

ـــــة  للنـــــاخبین الاجتمـــــاعيوســـــائل الإعـــــلام ودراســـــة الســـــلوك اســـــتخدامفـــــي الانتخابیـــــةتعتمـــــد الدعای

ــــــــق باســــــــتخدامومــــــــنهم تفكیــــــــرهم ویمكــــــــن للمترشــــــــحین علــــــــى نفقــــــــتهم الخاصــــــــة إشــــــــهار ترشــــــــیحاتهم  تعلی

مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 02وهــــــو مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 1وبالوســــــائل المكتوبــــــة أو الإلكترونیــــــة

2.الانتخابیةالمحددة لكیفیات إشهار الترشیحات ، 338-16

المطلب الثاني

الانتخابیةالمتعلقة بالحملة الانتخابیةالجرائم 

باعتبارهــــــاالانتخابیــــــةأهــــــم الإجــــــراءات الممهــــــدة للمشــــــاركة فــــــي العملیــــــة الانتخابیــــــةتعــــــد الدعایــــــة 

وســـــــیلة تعریـــــــف المـــــــواطنین بالمرشـــــــحین وبـــــــرامجهم السیاســـــــیة، فخـــــــلال هـــــــذه الفتـــــــرة یعمـــــــل المرشـــــــح أو 

لنـــــاخبین للفـــــوز بالمنصـــــب المرشـــــح لـــــه الحـــــزب علـــــى إبـــــراز مزایـــــاه مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى أصـــــوات ا

وهــــــو الهــــــدف المنشــــــود لــــــذلك تعمــــــد الــــــدول علــــــى تضــــــمین تشــــــریعاتها النصــــــوص التــــــي تكفــــــل تحقیــــــق 

ـــــع المرشـــــحین، وحیـــــاد الســـــلطة الإداریـــــة ، ومشـــــروعیة الوســـــائل 3مبـــــادئ المســـــاواة فـــــي الدعایـــــة بـــــین جمی

4.الانتخابیةالمستخدمة في الدعایة 

جــــرائم الخـــــروج عــــن النطـــــاق : ســــوف نحــــاول مـــــن خــــلال هـــــذا المطلــــب تقســـــیم هــــذه الجــــرائم إلـــــى 

ـــــة  الانتخابیـــــةكفـــــرع أول كـــــذلك الجـــــرائم المرتبطـــــة بمضـــــمون الحملـــــة الانتخابیـــــةالزمـــــاني والمكـــــاني للحمل

كفـــــرع ثـــــاني أمـــــا الفـــــرع الثالـــــث یتمحـــــور حـــــول الجـــــرائم المرتبطـــــة بالتمویـــــل والإنفـــــاق الغیـــــر مشـــــروع فـــــي 

.الانتخابیةلحملة ا

.27ص، مرجع سابق، بن هدوقة عبد المنعم-1
دیســــمبر 19الموافـــق ل 1438ربیـــع الأول عـــام 19المـــؤرخ فـــي 338-16المرســـوم التنفیـــذي رقـــم أنظـــر المـــادة مـــن -2

.2016دیسمبر 21:، المؤرخة في75عدد ،  ج ر ، الانتخابیة، محدد لكیفیات إشهار الترشیحات 2016
.174ص، مرجع سابق، ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي-3
كلیـة الحقـوق ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، المحلیةالانتخابیةدور الإدارة في تسییر العملیة ، بوعلامتبركا-4

.63ص، 2016الجزائر، ، سعیدة، الطاهر مولاي، والعلوم السیاسیة
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لفرع الأولا

الانتخابیةجرائم الخروج عن النطاق الزماني والمكاني للحملة 

بمواعیــــــد لا یمكــــــن تجاوزهــــــا، كمــــــا الانتخابیــــــةلقــــــد قیــــــد المشــــــرع الجزائــــــري الفتــــــرة الزمنیــــــة للحملــــــة 

.حدد لها أماكن لا یمكن التنشیط في غیرها

وهــــذا مــــا ســــنتطرق إلیــــه أولا حــــول أركــــان جــــرائم الخــــروج عــــن النطــــاق الزمــــاني والمكــــاني للحملــــة 

.وثانیا حول العقوبات المقررة لكل جریمةالانتخابیة

الانتخابیةأركان جرائم الخروج عن النطاق الزماني والمكاني للحملة : أولا

.المعنويتقوم هذه الجریمة على الركن الشرعي و المادي و كذا الركن

:الركن الشرعي: أ

هـــــي مجمـــــوع الانتخابیـــــةالـــــركن الشـــــرعي لجـــــرائم الخـــــروج عـــــن النطـــــاق الزمـــــاني والمكـــــاني للحملـــــة 

النصــــوص التــــي تجــــرم الفعــــل وتعاقــــب علیــــه، وهــــذا مــــا قــــام بــــه المشــــرع الجزائــــري خــــلال تجریمــــه لنشــــاط 

" الجزائــــــري الانتخابــــــاتخــــــارج النطــــــاق الزمــــــاني لهــــــا المنصـــــوص علیــــــه فــــــي قــــــانون الانتخابیــــــةالحملـــــة 

خـــــارج الفتـــــرة الانتخابیـــــةلا یمكـــــن أیـــــا كـــــان مهمـــــا كانـــــت الوســـــیلة وبـــــأي شـــــكل كـــــان أن یقـــــوم بالحملـــــة 

1.من هذا القانون العضوي173المنصوص علیها في المادة 

ــــــة كــــــذلك الــــــركن الشــــــرعي بالنســــــبة لجــــــرائم الخــــــروج عــــــن النطــــــاق أنــــــه الانتخابیــــــةالمكــــــاني للحمل

ـــــــوي خاصـــــــا كـــــــان أو عمومیـــــــا أو أي اســـــــتعمالیمنـــــــع  الممتلكـــــــات والوســـــــائل التابعـــــــة لأي شـــــــخص معن

.مؤسسة تابعة للدولة أو هیئة عمومیة إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك

ــــات والإداراتاســـــتعمالكمـــــا أكـــــد المشـــــرع علـــــى منـــــع المترشـــــحین مـــــن  أمـــــاكن العبـــــادة أو المؤسسـ

ـــات التربیـــــة والتعلـــــیم والتكـــــوین، مهمـــــا كـــــان نـــــوع هـــــذه المؤسســـــة أو  خـــــلال انتمائهـــــاالعمومیـــــة أو مؤسســ

2.بأي شكل من الأشكالالانتخابیةممارسة نشاطات السیاسة خلال الحملة 

.معدل ومتمم، 10-16القانون العضوي ، 174المادة -1
.القانونمن نفس ، 184و183المادتین -2
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الركن المادي:ب

ـــــة المـــــاديیتكـــــون الـــــركن ـــــى الانتخابیـــــةلجـــــرائم الخـــــروج عـــــن النطـــــاق الزمـــــاني والمكـــــاني للحمل عل

1.عنصر الفعل المجرم، عنصر النتیجة الإجرامیة و كذلك عنصر السببیة: ثلاث عناصر هي

فیتحقــــــــق عنصــــــــر الفعــــــــل عنــــــــدما یقــــــــوم الجــــــــاني وهــــــــو المترشــــــــح بأحــــــــد النشــــــــاطات الإجرامیــــــــة 

،وذلك خلافـــــــا للمواعیـــــــد التـــــــي یقررهـــــــا المشـــــــرع الجزائـــــــري الانتخابیـــــــةالمندرجـــــــة تحـــــــت مفهـــــــوم الدعایـــــــة 

2.نشاط مخالف لهذه المواعیدوالذي یحظر أي 

ــــك بغــــض النظــــر عــــن الوســــیلة أو الأســــلوب المســــتخدم فیهــــا ســــواء قــــام بهــــا المرشــــح نفســــه أو  وذل

قــــام بهــــا الغیــــر لصــــالحه مــــن مؤیدیــــه أو مناصــــریه، ویســــتوي فــــي التحــــریم لهــــذه الأفعــــال أن ترتكــــب قبــــل 

مـــــــن الدعایـــــــة الانتهـــــــاءبعـــــــد أو الانتخابیـــــــة، أو قبـــــــل الإعـــــــلان عـــــــن بـــــــدئ الدعایـــــــة الانتخابیـــــــةالـــــــدعوة 

3.، أو خلال المدة المحددة للدعایة، ولكن بتجاوز الأوقات المسموح فیهاالانتخابیة

ــــال مــــن صــــحة وســــلامة الدعایــــة  وتتمثــــل النتیجــــة الإجرامیــــة فــــي هــــذه الجریمــــة، بــــالخطر الــــذي ین

وضــــــمان 5رشــــــحین بمبــــــدأ المســــــاواة بــــــین المت4وفقــــــا لمواعیــــــدها فیشــــــكل إخــــــلالاانضــــــباطهاوالانتخابیــــــة

لأن هـــــذه الجریمـــــة ،أمــــا عـــــن العلامـــــة الســــببیة فـــــلا مجــــال لبحثهـــــا هنــــا،الانتخابیـــــةحســــن ســـــیر العملیــــة 

ــــــالركن المــــــادي یكفــــــي لقیامــــــه مجــــــرد إتیــــــان النشــــــاط الــــــذي یشــــــكل الســــــلوك  هــــــي مــــــن جــــــرائم الخطــــــر ف

6.المطابق للنموذج التشریعي الذي حرمه القانون

الركن المعنوي: جـ

ـــــركن المعنـــــوي فـــــي جـــــرائم الخـــــروج عـــــن النطـــــاق الزمـــــاني والمكـــــاني للحملـــــة  الانتخابیـــــةویتمثـــــل ال

إرادة الجـــــاني نحـــــو القیـــــام بفعـــــل أو ســـــلوك هـــــو یعلـــــم انصـــــراففـــــي القصـــــد الجنـــــائي والـــــذي یتمثـــــل فـــــي 

7.أن القانون ینهى عنه

.211ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-1
.10-16القانون العضوي ، 174المادة -2
،بیـروت، المؤسسـة الحدیثـة للكتـاب،)دراسـة مقارنـة(الانتخابیـةالتنظـیم القـانوني للحمـلات ،عبد الـرزاق عبـد الحمیـد أحمـد-3

.162ص، 2014لبنان،
.244ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-4
.252ص، مرجع سابق،ناصرصولة -5
.244ص، مرجع سابق،خنتاش عبد الحق-6
.147ص، مرجع سابق، أحسن بوسقیعة-7
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ذ الـــــركن المعنـــــوي المحـــــددة لهـــــا مـــــن الجـــــرائم العمدیـــــة یتخـــــالآجـــــالخـــــارج الانتخابیـــــةتعـــــد الحملـــــة 

ــــــذي یقــــــوم علــــــى العلــــــم والإرادة فیجــــــب أن یعلــــــم الجــــــاني وجــــــود  ــــــائي العــــــام ال فیهــــــا صــــــورة القصــــــد الجن

فــــي غیــــر الانتخابیــــةالحظــــر یمنــــع نشــــر أو إذاعــــة أو قیــــام بــــأي عمــــل مــــن الأعمــــال المتعلقــــة بالدعایــــة 

1.المدة الزمنیة المحددة لها قانونا، ورغم ذلك تتجه إرادته إلى ممارسة ذلك

الانتخابیةالعقوبات المقررة لجرائم الخروج عن النطاق الزماني والمكاني للحملة : ثانیا

ـــــــى خمـــــــس ) 02(یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنتین "  دج 50.000ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن ) 05(إل

مـــــــن 184و183دج كـــــــل مــــــن یخـــــــالف الأحكـــــــام المنصــــــوص علیهـــــــا فــــــي المـــــــادتین 200.000إلــــــى 

.10-16القانون العضوي 

ـــــــــى نـــــــــص المـــــــــادتین  التـــــــــي ســـــــــبق الإشـــــــــارة إلیهـــــــــا نجـــــــــد أن المشـــــــــرع 184و183وبـــــــــالرجوع إل

بعقــــــوبتین، الحــــــبس مــــــن الانتخابیــــــةالجزائــــــري جــــــرم الأفعــــــال الخارجــــــة عــــــن النطــــــاق المكــــــاني للحملــــــة 

دج 200.000دج إلــــــــــى 50.000ســــــــــنوات وبغرامــــــــــة مالیــــــــــة مــــــــــن 05ســــــــــنتین إلــــــــــى خمــــــــــس ) 02(

جمــــع بـــــین العقـــــوبتین مـــــع حریـــــة القاضــــي فـــــي تقـــــدیر مقـــــدار العقوبـــــة وبالتــــالي أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد 

ــا، وحریـــــة تقـــــدیر الظـــــروف المخففـــــة  الســـــالبة للحریـــــة أو المالیـــــة وفقـــــا للحـــــد الأدنـــــى والأقصـــــى المقـــــرر لهـــ

.والمشددة للعقوبة المرتبطة بالجریمة

ملــــــة ومـــــا یعــــــاب علـــــى المشــــــرع الجزائــــــري أنـــــه جــــــرم الجـــــرائم الخارجــــــة عــــــن النطـــــاق المكــــــاني للح

، كمــــــا فعــــــل نظیــــــره الانتخابیــــــة، ولــــــم یجــــــرم الجــــــرائم الخارجــــــة عــــــن النطــــــاق الزمــــــاني للحملــــــة الانتخابیــــــة

ــــرغم مــــن تــــأثیر هــــذه الجــــرائم ــــدأ المســــاواة بــــین المترشــــحین2المصــــري، علــــى ال وعلــــى الحملــــة 3،علــــى مب

.بوجه عامالانتخابیةبوجه خاص، وعلى سیر العملیة الانتخابیةالحملة 

الفرع الثاني

الانتخابیةالجرائم المرتبطة بمضمون الحملة 

وتتشــــــعب لمــــــا تعرضــــــه هــــــذه الفتــــــرة مــــــن الانتخابیــــــةتتعــــــدد الجــــــرائم المرتبطــــــة بمضــــــمون الحملــــــة 

ـــــذلك قـــــد یحـــــدث وتخـــــرج الحملـــــة 4،تنـــــافس بـــــین المترشـــــحین للحصـــــول علـــــى أصـــــوات و ثقـــــة النـــــاخبین ل

.219ص، مرجع سابق،زواوي طیفوري-1
.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 215المادة -2
.252ص، مرجع سابق، صولة ناصر-3
.247ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-4
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للمترشـــــح وعـــــدم الانتخابیـــــةعـــــن إطارهـــــا المحـــــدد لهـــــا إمـــــا مـــــن خـــــلال الخـــــروج عـــــن البـــــرامج الانتخابیـــــة

إمــــــا بإســـــتعمال تصــــــرفات غیــــــر أخلاقیــــــة، أو تمـــــس بالثوابــــــت الوطنیــــــة التــــــي 1،مبــــــادئ الدســــــتوراحتـــــرام

2.السیئ لرموز الدولة واللغات الأجنبیةالاستعمالتضر بمبدأ الحیاد أو عن طریق 

الانتخابیةالاجتماعاتلقة باللقاءات والجرائم المتع: أولا

ـــــرامجهم ل ـــــري المترشـــــحین بضـــــرورة التقیـــــد بب ـــــزم المشـــــرع الجزائ الدســـــتور احتـــــراموالانتخابیـــــةقـــــد أل

أو اللقـــــاءات والتـــــي یجـــــب تـــــوفر بالاجتماعـــــاتوفـــــي حالـــــة المخالفـــــة یقـــــوم فـــــي حقهـــــم الجـــــرائم المتعلقـــــة 

3:فیها مجموعة من الأركان

الاجتماعات الانتخابیةالمتعلقة باللقاءات وأركان الجرائم :أ

تتكون من الركن الشرعي و المادي و أخیرا الركن المعنوي

الانتخابیةالاجتماعاتالركن الشرعي للجرائم المتعلقة باللقاءات و: 1

یقصـــــــد بـــــــالركن الشـــــــرعي للجریمـــــــة هـــــــو صـــــــفة عـــــــدم المشـــــــروعیة للفعـــــــل أو الوصـــــــف والتكییـــــــف 

مـــــــن خـــــــلال تحدیـــــــده اتالانتخابـــــــالجنـــــــائي للفعـــــــل، وهـــــــذا مـــــــا جســـــــده المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي قـــــــانون 

مـــــــــن القـــــــــانون 214والمـــــــــادة 176وذلـــــــــك وفقـــــــــا للمـــــــــادة الانتخابیـــــــــةللضـــــــــوابط التـــــــــي تحكـــــــــم الحملـــــــــة 

4.الانتخابات

الانتخابیةالاجتماعاتالمادي للجرائم المتعلقة باللقاءات والركن : 2

ــــركن المــــادي لهــــذه الجــــرائم، حــــال صــــدور فعــــل مــــن طــــرف المرشــــح أو مــــن یمثلــــه یخــــالف  یقــــوم ال

برنــــــامج الحــــــزب أو المترشــــــح أو مبــــــادئ الدســــــتور وأحكامــــــه ویتحقــــــق الــــــركن المــــــادي فــــــي هــــــذه الجــــــرائم 

مــــــن 176بإتیــــــان المرشــــــح او مــــــن یمثلــــــه أحــــــد النشــــــاطات الإجرامیــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادة 

.الجزائريالانتخابقانون 

.، معدل متمم2016من دستور 5إلى 1المواد من-1
.266ص، مرجع سابق، صولة ناصر-2
.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 176ادة الم-3
.، معدل و متمم10-16من قانون العضوي 176المادة -4
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الاجتماعـــــاتر الـــــذي یطـــــال قواعـــــد تنظـــــیم خطـــــة الإجرامیـــــة لهـــــذه الجـــــرائم، فـــــي الوتتمثـــــل النتیجـــــ

ــــــاءات  ، والتــــــــأثیر علــــــــى النــــــــاخبین بطــــــــرق غیــــــــر مشــــــــروعة بهــــــــدف كســــــــب أصــــــــواتهم الانتخابیــــــــةأو اللقــ

1.الانتخابيببرنامجه التزامهوتعاطفهم معه، مستغلا في ذلك مبادئ الدستور والقوانین وعدم 

الانتخابیةلاجتماعاتاالركن المعنوي للجرائم المتعلقة باللقاءات و: 3

ارتكـــــابإرادة الجــــاني إلــــى اتجــــاهیتمثــــل الــــركن المعنــــوي فــــي هــــذه الجــــرائم بالقصــــد الجنــــائي وهــــو 

الجریمـــــة كمـــــا حـــــدده القـــــانون، بتوجیـــــه الفعـــــل إلـــــى ارتكـــــابالجریمـــــة مـــــع علمـــــه بعناصـــــرها أو بأنـــــه إرادة 

2.إحداث النتیجة الضارة

ـــــة التـــــي لا یتصـــــور فیهـــــا الخطـــــأ وعـــــدم العلـــــم بتجـــــریم  الجـــــرائم الســـــالفة الـــــذكر مـــــن الجـــــرائم العمدی

3.القصد الجنائي في هذه الجرائم فینقضي التجریمانتفاءالقانون لهذه الصفات، وفي حالة 

الانتخابیةالاجتماعاتو أالعقوبات المتعلقة باللقاءات : ب

بجملــــــــة مــــــــن الانتخابیــــــــةواللقــــــــاءات بالاجتماعــــــــاتخــــــــص المشــــــــرع الجزائــــــــري الجــــــــرائم المتعلقــــــــة 

دج إلــــــى 40.000الجزائــــــري كــــــأن یعاقــــــب بغرامــــــة مــــــن الانتخابــــــاتالعقوبــــــات التــــــي وردت فــــــي قــــــانون 

ســــــنوات علــــــى الأكثــــــر، كــــــل 05ح لمــــــدة دج وبحرمانــــــه مــــــن حــــــق التصــــــویت وحــــــق الترشــــــ800.000

4.من هذا القانون العضوي176و175من یخالف أحكام المادتین 

الانتخابیةجرائم الحظر لبعض أسالیب الدعایة : ثانیا

هتقـــــــوم فـــــــي حقـــــــالانتخابیـــــــةأحـــــــد الأســـــــالیب المحظـــــــورة للدعایـــــــة باســـــــتعمالإذا قـــــــام مرشـــــــح مـــــــا 

ـــــك نتیجـــــة الحمـــــاس المتزایـــــد الانتخابیـــــةجریمـــــة مـــــن جـــــرائم الحظـــــر لـــــبعض أســـــالیب الدعایـــــة  ویكـــــون ذل

اســــــتعمالبــــــین المترشــــــحین، ولــــــذلك قــــــام المشــــــرع الجزائــــــري بحظــــــر مجموعــــــة مــــــن الأســــــالیب كحظــــــر 

ـــــة  " الجزائـــــري الانتخابـــــاتمـــــن قـــــانون 175، وذلـــــك وفقـــــا للمـــــادة الانتخابیـــــةاللغـــــات الأجنبیـــــة فـــــي الحمل

ـــــة اســـــتعمالع یمنـــــ الســـــیئ الاســـــتعمالومـــــا یمنـــــع المشـــــرع عـــــن " 5الانتخابیـــــةاللغـــــات الأجنبیـــــة فـــــي الحمل

ــــــك طبقــــــا للمــــــادة  ــــــة وذل ــــــى 186لرمــــــوز الدول ــــــنص عل الاســــــتعمالیحظــــــر " مــــــن نفــــــس القــــــانون التــــــي ت

نوایــــــا النــــــاخبین فــــــي التصــــــویت اســــــتطلاعوالآراء، كــــــذلك یمنــــــع نشــــــر وبــــــث "الســــــیئ لرمــــــوز الدولــــــة 

.249ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-1
.93ص، مرجع سابق، فرید روابح-2
.249ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-3
.ا معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 214المادة -4
.43ص، مرجع سابق، خضرلقبیلي -5
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ــــــــل  ــــــــوطني،و) ســــــــا72(وقیــــــــاس شــــــــعبیة المترشــــــــحین قب ــــــــة 05علــــــــى المســــــــتوى ال أیــــــــام بالنســــــــبة للجالی

أي طریقـــــة إشــــــهاریة اســــــتعمالالانتخابیـــــة، یمنـــــع طیلـــــة الحملــــــة الاقتــــــراعالمقیمـــــة بالخـــــارج، مــــــن تـــــاریخ 

1.الانتخابیةتجاریة لغرض الدعایة 

.السالف الذكرتخاباتالانمن قانون 184و183و182یعاقب كل من یخالف المواد كما

الانتخابیةأركان الجرائم المتعلقة بحظر أسالیب الدعایة : أ

:أركان مختلفة، الركن الشرعي،الركن المادي والركن المعنوي03وهي تتمثل في 

الانتخابیةالركن الشرعي لجرائم الحظر المخالف لأسالیب الدعایة : 1

المشـــــرع وقــــد نــــص علیهــــا2،المشــــروعیة للفعــــلیقصــــد بــــالركن الشــــرعي للجریمــــة هــــو صــــفة عــــدم 

مـــــــن القـــــــانون العضـــــــوي 217و216:تینالمـــــــادفـــــــي وكـــــــذلك ،215و214: تینالمـــــــادفـــــــي الجزائـــــــري 

16-10.3

مجموعــــــة مـــــن العقوبــــــات لكـــــل مــــــن خـــــالف المــــــواد أســـــتعملومنـــــه نســــــتنتج أن المشـــــرع الجزائــــــري 

.، من نفس القانون السالف الذكر186و185و184و183و 182و 175

الانتخابیةالركن المادي لجرائم الحظر المخالف لأسالیب الدعایة : 2

ـــــات اســــــتعمالیتشــــــكل الــــــركن المــــــادي فــــــي هــــــذه الجــــــرائم مــــــن الفعــــــل المجــــــرم والمتمثــــــل فــــــي  اللغـ

.الخ...أماكن العبادةلاستعمالالأجنبیة أو الإساءة لرموز الدولة أو الإساءة 

نتیجـــــة الانتخابیـــــةأمـــــا عـــــن النتیجـــــة الإجرامیـــــة، فتتمثـــــل فـــــي التـــــأثیر علـــــى حســـــن ســـــیر العملیـــــة 

أمــــــا عـــــــن العلاقــــــة الســـــــببیة فهـــــــذه 4،الانتخابیـــــــةالأفعــــــال الصـــــــادرة عــــــن الفعـــــــل المجــــــرم وعـــــــن العملیــــــة 

5.الجرائم من جرائم الحظر التي یكفي لقیامها حدوث الفعل المجرم وتحقق نتیجته

.266ص، مرجع سابق، صولة ناصر-1
.219ص، مرجع سابق، فرید روابح-2
معدل ومتمم10-16من القانون العضوي ، 217و215و214النظر إلى المواد -3
فـي مصـر ودور كـل مـن الانتخابـاتبحـث تحلیلـي مقـارن لنظـام (فـي المیـزان الانتخابينظامنا ، مصطفى محمود عفیفي-4

مصــــر،،1984القــــاهرة ، )1984مــــایو انتخابــــاتفــــي ظــــل الانتخابیــــةالناخــــب المرشــــح والإدارة فــــي تســــییر العملیــــة 

.385ص
.252ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-5
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الانتخابیةالركن المعنوي لجرائم الحظر المخالف لأسالیب الدعایة : 3

ویقصـــــد بـــــالركن المعنـــــوي هنـــــا أن یكـــــون مرتكـــــب الجریمـــــة علـــــى علـــــم بالطبیعـــــة المحظـــــورة لهـــــذا 

1.أو یفترض أن یكون على علم بهاالاستعمال

وهــــذه الجــــرائم هــــي مــــن الجــــرائم القصــــدیة التــــي لا یتصــــور وقوعهــــا دون علــــم المرشــــح بهــــا، وفــــي 

2.الإدراك والعلم تنتفي هذه الجرائمانتفاء

الانتخابیةالعقوبات المتعلقة بجرائم الحظر المخالف لأسالیب الدعایة : ب

عقوبــــــات جزائیـــــــة الانتخابیـــــــةلقــــــد رتـــــــب المشــــــرع الجزائـــــــري عــــــن كـــــــل إخــــــلال بأســـــــالیب الدعایــــــة 

3:الخطأ المرتكب كالآتيباختلافتختلف 

دج، وبحرمانــــــــه مــــــــن حــــــــق التصــــــــویت 800.000دج إلــــــــى 400.000یعاقــــــــب بغرامــــــــة مــــــــن *

ن مــــــ176و175ســـــنوات علـــــى الأكثــــــر كـــــل مـــــن یخـــــالف أحكـــــام المـــــادتین ) 05(وحـــــق الترشـــــح لمـــــدة 

.10-16القانون العضوي 

ـــــــى خمـــــــس ســـــــنوات ) 02(یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــنتین * دج 50.000وبغرامـــــــة مـــــــن ) 05(إل

مـــــــن 184و183دج كـــــــل مــــــن یخـــــــالف الأحكـــــــام المنصــــــوص علیهـــــــا فــــــي المـــــــادتین 200.000إلــــــى 

.10-16القانون العضوي 

و دج أ60.000إلــــــى 6.000أشــــــهر وبغرامــــــة مــــــن 06أیــــــام إلــــــى 05یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن *

4.من نفس القانون185كام المادة أحى هاتین العقوبتین كل من یخالف بإحد

)إساءة التصرف(الانتخابیةجرائم عدم الحیاد في الحملة : ثالثا

الفــــــرد بالضــــــوابط القانونیــــــة التــــــي حــــــددها القــــــانون وعــــــدم إســــــاءة التــــــزامیعــــــرف الحیــــــاد علــــــى أنــــــه 

باســـــتعمالالخصـــــم هانـــــةإوالأعمـــــال والســـــلوك المشـــــروع، وعـــــدم المواقـــــف احتـــــرامالتصـــــرف مـــــن خـــــلال 

هــوم جــرائم الإبــادة الجماعیــة فــي نطــاق المحكمــة الجنائیــة تطــور مف، معمــر رتیــب عبــد الحــافظ وحامــد ســید محمــد حامــد-1

.266ص، 2016مصر،،القاهرة، 2ط، الدولیة
.252ص، مرجع سابق،خنتاش عبد الحق-2
.266ص، مرجع سابق،صولة ناصر-3
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 216إلى 214المواد من -4
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وهـــــذا مـــــا نهـــــى علیـــــه المشـــــرع 1شـــــائعات تهـــــدف إلـــــى التحقیـــــر مـــــن الخصـــــم أو التعـــــرض لـــــه فـــــي شـــــرفه

2.الجزائريالانتخابللقانون 185الجزائري من خلال نص المادة 

الانتخابیةأركان الجرائم المتعلقة بعدم الحیاد في الحملة : أ

:أركان مختلفة هي03هذه الجرائم على تقوم 

الانتخابیةالركن الشرعي لجرائم عدم الحیاد في الحملة : 1

وهـــــــو مـــــــا نـــــــص علیـــــــه 3،هـــــــو صـــــــفة عـــــــدم المشـــــــروعیة للفعـــــــل: ویقصـــــــد بـــــــالركن الشـــــــرعي هنـــــــا

كـــــل مـــــن ...یعاقـــــب بــــــ: " الجزائـــــريالانتخابـــــاتمـــــن قـــــانون 216المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن خـــــلال المـــــادة 

".من هذا القانون العضوي 185الأحكام المنصوص علیها في المادة یخالف 

ومــــــن هــــــذه المــــــادة یتبــــــین أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد أقــــــر مجموعــــــة مــــــن العقوبــــــات لهــــــذه الجــــــرائم 

4.كما هو مبین في العنصر الثالث

الانتخابیةفي الحملة دحیاالالركن المادي لجرائم عدم : 2

یتشـــــكل الـــــركن المـــــادي لهـــــذه الجـــــرائم مـــــن الفعـــــل المجـــــرم، والمتمثـــــل فـــــي الســـــلوك غیـــــر المشـــــروع 

كاســـــتعمالالانتخابیـــــةالـــــذي یرتكبـــــه المترشـــــح أو مـــــن یمثلـــــه بهـــــدف إهانـــــة أحـــــد الخصـــــوم أثنـــــاء العملیـــــة 

الشــــــــائعات أو الأكاذیــــــــب أو التعــــــــرض لــــــــه فــــــــي شــــــــرفه وعرضــــــــه، وذلــــــــك بهــــــــدف إضــــــــعافه ومحاولــــــــة 

5.خلال تألیب الناس علیهالإساءة له من 

بالتـــــأثیر الانتخابیـــــةأمـــــا عـــــن النتیجـــــة الإجرامیـــــة فتتمثـــــل فـــــي التـــــأثیر علـــــى حســـــن ســـــیر العملیـــــة 

علــــى منافســــین بطــــرق غیــــر مشــــروعة مــــن خــــلال طعنــــه فــــي شــــرفه أو الإشــــاعات بهــــدف تنفیــــر النــــاس 

6.والناخبین عن هذا المترشح

فهــــذه الجــــرائم مــــن جــــرائم الحظــــر التــــي تكفــــي أمــــا عــــن العلاقــــة الســــببیة فــــلا مجــــال للبحــــث فیهــــا 

7.لقیامها صدور الفعل المجرم وتتحقق النتیجة الإجرامیة منها

.253ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-1
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي رقم 185المادة -2
.219ص، مرجع سابق،فرید روابح-3
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي رقم 216المادة -4
.385ص، مرجع سابق، مصطفى محمود عفیفي-5
.254ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-6
.255ص، المرجع نفسه-7
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الانتخابیةالركن المعنوي لجرائم عدم الحیاد في الحملة : 3

ویقصـــــد بـــــالركن المعنـــــوي هنـــــا أن یكـــــون مرتكـــــب الجریمـــــة علـــــى علـــــم بالطبیعـــــة المحظـــــورة لهـــــذا 

القصــــد الجنــــائي فــــي هــــذه الجــــرائم انتفــــاء، وفــــي حالــــة 1علــــى علــــم بهــــاأو یفتــــرض ان یكــــونالاســــتعمال

2.ینتفي التجریم

الانتخابیةعقوبات جرائم عدم الحیاد في الحملة : ب

قـــــام المشـــــرع بوضـــــع مجموعـــــة مـــــن العقوبـــــات لهـــــذه الجـــــرائم، والتصـــــرف بســـــلوكات غیـــــر أخلاقیـــــة 

الجزائــــري الانتخابــــاتمــــن قــــانون 216الصــــادرة مــــن كــــل مرشــــح أو كــــل مــــن یمثلــــه طبقــــا لــــنص المــــادة 

وبغرامــــــة مــــــن ) 06(أیــــــام إلــــــى ســــــتة أشــــــهر ) 05(یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن خمســــــة " التــــــي تــــــنص علــــــى 

ج أو بإحــــــدى هــــــاتین العقــــــوبتین، كــــــل مــــــن یخــــــالف الأحكــــــام المنصــــــوص د60.000دج إلــــــى 6.000

3".من هذا القانون العضوي 185علیها في المادة 

أوالحـــــــبس (كمـــــــا مـــــــنح المشـــــــرع للقاضـــــــي الســـــــلطة التقدیریـــــــة للمفاضـــــــلة بـــــــین هـــــــاتین العقـــــــوبتین 

.الظروف المخففة للعضویة أو الظروف المشددة لهااختیارأو أو الجمع بینهما) الغرامة المالیة

الفرع الثالث

الانتخابیةالجرائم المرتبطة بالوسائل المادیة والمالیة للحملة 

الاتصــــــــالیتطلــــــــب انتخــــــــابي، فكــــــــل عمــــــــل الانتخــــــــابيیلعــــــــب المــــــــال دور أساســــــــي فــــــــي العمــــــــل 

4.وجدت الحاجة إلى المالللاتصالبالناخب والوصول إلیه، طالما وجدت الحاجة 

عمــــــلا الانتخــــــابيفــــــي التشــــــریع الانتخابیــــــةلــــــذا نظــــــم المشــــــرع الجزائــــــري الجانــــــب المــــــالي للحملــــــة 

5.الجزائريالانتخاباتمن القانون 191بأحكام المادة 

.252ص، مرجع سابق، رتیب عبد الحافظ وحامد سید محمد حامدمعمر-1
.255ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-2
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي رقم 216المادة -3
.191عصام نعمة إسماعیل، مرجع سابق، ص-4
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي رقم 191المادة -5
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وبـــــــالرجوع إلـــــــى نـــــــص هـــــــذه المـــــــادة نســـــــتخلص أن المشـــــــرع الجزائـــــــري كـــــــان صـــــــریح فـــــــي حظـــــــره 

مســـــــاهمات أوأیـــــــا كـــــــان تشـــــــكله ســـــــواء هبـــــــات نقدیـــــــة أو عینیـــــــة خابیـــــــةالانتللتمویـــــــل الأجنبـــــــي للحملـــــــة 

1.أخرى وسواء كان من أفراد عادیین أو من أشخاص معنویین أو دول

الــــــــذي یحــــــــدد كیفیــــــــات تمویــــــــل الحمــــــــلات 118-17مــــــــن القــــــــانون 08وكــــــــذلك نصــــــــت المــــــــادة 

دات المتحصـــــل یتضـــــمن مجمـــــوع الإیـــــراانتخابیـــــةیجـــــب إعـــــداد حســـــاب الحملـــــة لكـــــل حملـــــة " الانتخابیـــــة

2.علیها والنفقات المصروفة حسب مصدرها وطبیعتها

الانتخابیةأركان الجرائم المرتبطة بالوسائل المادیة والمالیة للحملة : أولا

:على ثلاثة أركان هيالانتخابیةللحملة المتعلقة بالجانب الماديتقوم هذه الجرائم 

الانتخابیةالركن الشرعي للجرائم المرتبطة بالوسائل المادیة والمالیة للحملة : أ

الــــركن الشــــرعي فـــــي هــــذه الجـــــرائم هــــو الـــــنص القــــانوني الــــذي یجـــــرم هــــذه الأفعـــــال، حیــــث جرمهـــــا 

كــــــل مـــــن یخــــــالف الأحكــــــام ....یعاقــــــب بــــــ" التـــــي تــــــنص علـــــى 218المشـــــرع الجزائــــــري بموجـــــب المــــــادة 

ومنــــه یتضـــــح أن المشـــــرع جـــــرم هـــــذه " مــــن هـــــذا القـــــانون العضـــــوي 191المنصــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

3.یها للحد من هذه الجرائم الخطیرةفالأفعال والسلوكات وحدد لها العقوبات التي تطبق ضد مقتر 

الانتخابیةالركن المادي للجرائم المرتبطة بالوسائل المادیة والمالیة للحملة : ب

ـــــة والمالیـــــة للحملـــــة  فـــــي حـــــال الانتخابیـــــةیقـــــوم الـــــركن المـــــادي للجـــــرائم المرتبطـــــة بالوســـــائل المادی

ـــــل الأجنبـــــي 4صـــــدور الفعـــــل المجـــــرم المتمثـــــل فـــــي الســـــلوك الغیـــــر مشـــــروع و مســـــاهمات أ، كثبـــــوت التموی

الخ...أحد المترشحین بتقدیم حساب حملته أو تقدیمها مغلوطاامتناعو أأخرى، 

ومبـــــدأ الانتخابیـــــةأمـــــا عـــــن النتیجـــــة الإجرامیـــــة، فتتمثـــــل فـــــي التـــــأثیر علـــــى شـــــفافیة ســـــیر العملیـــــة 

المســــــاواة بــــــین المترشــــــحین فــــــي الجانــــــب المــــــالي لهــــــذه الحملــــــة، فغیــــــاب المســــــاواة بــــــین المترشــــــحین فــــــي 

5.الانتخابیةالجانب المالي والمادي، یؤثر لا محالة على حسن سیر العملیة 

،الانتخابیةالذي یحدد كیفیات تمویل الحملات ، 2017مارس 02المؤرخ في 118-17من القانون08المادة -1

.2017.03.26المؤرخ في ، 19ج ر، عدد
.270ص، مرجع سابق، صولة ناصر-2
.معدل ومتمم10-16من القانون العضوي رقم 218المادة -3
.285ص،مرجع سابق، مصطفى محمود عفیفي-4
.252ص، مرجع سابق، صولة ناصر-5
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الانتخابیةیة للحملة لالمرتبطة بالوسائل المادیة والماالركن المعنوي للجرائم : ـج

وذلــــــك ،یقصــــــد بــــــالركن المعنــــــوي هنــــــا أن یكــــــون مرتكــــــب الجریمــــــة علــــــى علــــــم بالفعــــــل المحظــــــور

ـــــى الحصـــــول علـــــى أمـــــوال أجنبیـــــة أو اتجـــــاهمـــــن خـــــلال  عـــــن تقـــــدیم حســـــابات امتناعـــــهإرادة المترشـــــح إل

1.الانتخابیةتجاوزه للسقف المحدد في حملته حملة تقدیمها مغلوطة، أو

ـــــى219وهـــــذا مـــــا أكـــــده المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة  كـــــل مـــــن ....یعاقـــــب بــــــ: " التـــــي تـــــنص عل

2".10-16من القانون العضوي 196یخالف الأحكام المنصوص علیها في المادة 

الانتخابیةعقوبات الجرائم المرتبطة بالوسائل المادیة والمالیة للحملة :ثانیا

یعاقـــــــــب المشـــــــــرع الجزائـــــــــري كـــــــــل مـــــــــن تلقـــــــــى هبـــــــــات وتمـــــــــویلات خارجیـــــــــة أجنبیـــــــــة بالعقوبـــــــــات 

ــــــي تــــــنص علــــــىالانتخابــــــاتمــــــن قــــــانون 218المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــادة  یعاقــــــب بــــــالحبس : " ، الت

دج كـــــل مـــــن 200.000دج إلـــــى 40.000ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن ) 05(إلـــــى خمـــــس ) 01(مـــــن ســـــنة 

كــــــأن یقــــــوم الجــــــاني 3،"مــــــن هــــــذا القــــــانون العضــــــوي191لیهــــــا المــــــادة یخــــــالف الأحكــــــام المنصــــــوص ع

.بتلقي هبات أجنبیة مثلا

ویلاحــــظ مـــــن نـــــص هــــذه المـــــادة أن المشـــــرع جمــــع بـــــین عقـــــوبتي الحــــبس والغرامـــــات المالیـــــة، ولـــــم 

یتـــــرك ســـــلطة تقدیریـــــة للقاضـــــي فـــــي المفاضـــــلة بـــــین العقـــــوبتین، بینمـــــا مـــــنح لـــــه ســـــلطة تقـــــدیر الظـــــروف 

4.بالجریمة المشددة منها والمخفضة للعقوبةالمرتبطة 

مـــــــن الانتخابیـــــــةعـــــــن تقـــــــدیم حســـــــاب حملتـــــــه امتنـــــــعالمترشـــــــح الـــــــذي عاقـــــــبالمشـــــــرع الجزائـــــــري

200.000دج إلـــــــى 40.000یعاقــــــب بغرامـــــــة مـــــــن " :التــــــي تـــــــنص علـــــــى219خــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

كــــــل مــــــن ســــــنوات علــــــى الأكثــــــر،) 06(دج وبحرمانــــــه مــــــن حــــــق التصــــــویت وحــــــق الترشــــــح لمــــــدة ســــــتة 

5."من هذا القانون العضوي 196یخالف الأحكام المنصوص علیها في المادة 

أن المشــــــرع الجزائــــــري جمــــــع بــــــین عقوبــــــة الغرامــــــات المالیــــــة والحرمــــــان الملاحظــــــة المســــــجلة هــــــو 

مــــــن ممارســــــته الحقــــــوق السیاســــــیة، وتــــــرك المجــــــال للقاضــــــي فــــــي تكییــــــف الوقــــــائع وتقــــــدیر مــــــدى تــــــوافر 

.لهاالظرف المخفف والمشددة

.259ص، مرجع سابق،خنتاش عبد الحق-1
.متمم، معدل و 10-16من القانون العضوي 219المادة -2
.من القانون نفسه218المادة -3
.260ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-4
.معدل ومتمم، 10-16من القانون العضوي رقم 219المادة -5
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، ولــــــم الانتخابیــــــةغیــــــر أن المشــــــرع الجزائــــــري أغفــــــل معاقبــــــة المتجــــــاوزین لســــــقف تمویــــــل الحملــــــة 

مـــــــن 192194یجــــــرم تجـــــــاوزهم للســـــــقف المحــــــدد، بـــــــالرغم مـــــــن المنــــــع المنصـــــــوص علیـــــــه فــــــي المـــــــواد 

1.الجزائريالانتخاباتقانون 

.260ص، مرجع سابق، خنتاش عبد الحق-1
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خلاصة الفصل الأول

إلــــــــى فـــــــي ختـــــــام دراســـــــتنا للحمایـــــــة الجزائیـــــــة للعملیـــــــة الانتخابیـــــــة فـــــــي مرحلـــــــة التحضـــــــیربلغنـــــــا

التعریــــف بــــبعض الحقــــوق الأساســــیة التــــي یتمتــــع بهــــا عمــــوم المــــواطنین كــــالحق فــــي الانتخــــاب والترشــــح 

وأیضــــــا المبــــــادئ التــــــي تقــــــوم علیهــــــا كالمســــــاواة فــــــي التســــــجیل فــــــي القــــــوائم الانتخابیــــــة و الترشــــــح و فــــــي 

.شحین في وسائل الإعلام العمومیةتقدیم المر 

المشــــــرع الانتخــــــابي الجزائــــــري قــــــام بحمایــــــة هـــــــذه المبــــــادئ والحقــــــوق و بتحــــــریم الاعتــــــداء علیهـــــــا 

عــــــن طریــــــق تحدیــــــد قواعــــــد قانونیــــــة زاجــــــرة لمرتكبیهـــــــا، لــــــذلك تناولنــــــا هــــــذه الجــــــرائم بالشــــــرح والوصـــــــف 

ت المقــــررة لهــــا حســــب كــــل مرحلــــة مــــن والتحلیــــل، بتحدیــــد ماهیتهــــا والأركــــان التــــي تقــــوم علیهــــا و العقوبــــا

).التسجیل، الترشح والحملة الانتخابیة(المراحل الثلاث 

ــــــى القــــــوائم الانتخابیــــــة و المتعلقــــــة بهــــــا، الجــــــرائم الواقعــــــة  ــــــا إلــــــى الجــــــرائم الواقعــــــة عل حیــــــث تطرقن

خــــلال مرحلـــــة الترشـــــح كالترشــــح فـــــي أكثـــــر مـــــن قائمــــة مترشـــــحین أو فـــــي أكثـــــر مــــن دائـــــرة انتخابیـــــة فـــــي 

ــــى احــــد أهــــم جــــرائم الفســــاد، ألا وهــــي جریمــــة الرشــــوة المقدمــــة لأجــــل اقتــــر  اع واحــــد، كمــــا تطرقنــــا أیضــــا إل

تواجــــد المرشــــح فــــي احــــد المراتــــب الأولــــى مــــن قائمــــة الترشــــیح وهــــذا عــــن طریــــق تجدیــــد ماهیتهــــا أیضـــــا 

.و أركانها والعقوبة المقررة لها في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

ــــــرا جــــــرائم الانت خابیــــــة المتعلقــــــة بالحملــــــة الانتخابیــــــة، كجــــــرائم الخــــــروج عــــــن النطــــــاق الزمنــــــي وأخی

ــــــــة الانتخابیــــــــة و الجــــــــرائم المرتبطــــــــة بمضــــــــمون الحملــــــــة و الجــــــــرائم المرتبطــــــــة بتمویــــــــل  والمكــــــــاني للحمل

.والإنفاق الغیر مشروع في الحملة الانتخابي
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تمهید 

تمثل مرحلة المشاركة في التصویت ركنا أساسیا في بناء الدیمقراطیة بل هي وسیلتها التي تترجم 

وتجسد معنى الاشتراك في صنع القرار أو التغییر الشرعي الذي یعبر عن إرادة الجماهیر، ففي هذه 

القائمة على الانتخاب ویضعف فیها دور المرحلة یبرز دور هیأة الناخبین وكذلك الدور المؤثر للسلطات 

.المرشح بعد بروز وتعاظم دوره خلال المرحلة السابقة أي مرحلة الدعایة أو الحملة الانتخابیة

ویجب خلال هذه المرحلة ضمان السیر السلیم والمشروع لعملیة التصویت من أجل الحفاظ على 

، سواء فیما یتعلق بتمكین الناخب من )نتخابیةالناخب، المرشح، رجل الإدارة الا(حقوق جمیع الأطراف 

ممارسة حقه في التصویت بحریة واستقلال كاملین، أو سواء ما یتصل بكفالة حق المرشح في سلامة 

العملیة الانتخابیة وعدم إعاقتها أو تعطیلها، أو سواء ما یرتبط بإتاحة الفرصة الكاملة لرجل الإدارة في 

یجب أن تقام مرحلة التصویت بتنظیم قانوني دقیق یكفل حمایتها وسلامتها أداء دوره بحیاد ونزاهة لهذا

وهذا الأمر یتم من خلال النص على الجرائم التي تشكل إخلالا بسیر عملیة التصویت وتقریر العقوبة 

1.الرادعة لها

عملة وإلى جانب مرحلة التصویت هناك أیضا مرحلة حساسة ومهمة في العملیة الانتخابیة ألا وهي 

الفرز وإعلان النتائج، حیث تم تدعیمها أیضا بضمانات وحمایة جزائیة من المرشح الجزائري ضمن أحكام 

المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك لتحقیق انتخابات عادلة ونزیهة بغض 10-16القانون العضوي رقم 

2.النظر عن النتائج الأخیرة والفرز لمن یكون

ثم عملیة الفرز وإعلان ) مبحث أول(تصویت والجرائم الواردة علیها لذلك سندرس كل من عملیة ال

).مبحث ثاني(النتائج والجرائم الواردة علیها 

المبحث الأول

عملیة التصویت والجرائم الواردة علیها

تمثل مرحلة المشاركة في التصویت ركنا أساسیا في بناء الدیمقراطیة بل هي وسیلته التي تترجم 

وتجسد معنى الاشتراك في صنع القرار أو التغییر الشرعي الذي یعبر عن إرادة الجماهیر، ففي هذه 

ویضعف فیها اباتالانتخالمرحلة یبرز دور هیأة الناخبین، وكذلك الدور المؤثر في السلطات القائمة على 

.235ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق، ص-1
.34منعم، مرجع سابق، ص لبن هدوقة عبد ا-2
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، لهذا )مرحلة الدعایة أو الحملة الانتخابیة(دور المرشح بعد بروز وتعاظم دوره خلال المرحلة السابقة أي 

بتنظیم قانوني دقیق یكفل حمایتها وسلامتها، وهذا الأمر یتم ) التصویت(یجب أن تحاط مرحلة المشاركة 

1.عملیة التصویت وتقریر العقوبات الرادعة لهامن خلال النص على الجرائم التي تشكل إخلالا بسیر 

وعلیه یمكننا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین فالمطلب الأول یكون حول مفهوم التصویت والمطلب 

.الثاني یكون حول الجرائم الواردة علیها

المطلب الأول

مفهوم التصویت

تفاصیله الأخرى، وذلك من من الضروري التعرف إلى مفهوم موضوع البحث قبل الخوض في 

خلال الذهاب إلى تعریف عملیة التصویت كفرع أول ثم بیان مبادئه كفرع ثاني، والتنظیم العادي كفرع 

:ثالث وأخیر

الفرع الأول

تعریف عملیة التصویت

:تعددت التعاریف الفقهیة لعملیة التصویت ونذكر منها

في الدولة لاختیار من یمثلهم من المترشحین، هو مساهمة كافة المواطنین الذین لهم حق التصویت

2.وهذا الأمر لا یتم إلا وفق ضوابط وشروط تقررها التشریعات الانتخابیة

یمثل الوسیلة المادیة التي من خلالها یمارس الناخب حقه في : ویمكن تعریف التصویت أیضا بأنه

3.المشاركة السیاسیة بواسطة التأثیر على بطاقة الانتخاب

ه البعض الآخر بأنه إفصاح الناخب عن إرادته أي التعبیر السیاسي عن رأیه في العملیة وعرف

، أما 4عن ذلكالامتناعلأحد المرشحین أو اختیارهفي أمر ما یتعلق بالشؤون العامة من خلال الانتخابیة

.235ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق،ص-1
.254سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق،ص-2
، مـذكرة ماسـتر، كلیـة 10-16العضـوي زهیر تركي، عبد الواحد عریـوة، الرقابـة علـى عملیـات التصـویت فـي ظـل القـانون -3

.07، ص2017الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
.120،صمرجع سابقبورحلة، قوادریة-4
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وجمیع خاباتبالانتالمتعلق 10-16من الناحیة التشریعیة والتنظیمیة فإن المتصفح للقانون العضوي 

المراسیم التنفیذیة، یلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى تعریف عملیة التصویت لكنه فصلا تفصیلا دقیقا في 

1.إجراءاتها وكذلك المبادئ التي تحكمها

الفرع الثاني

ي تحكم عملیة التصویتتالمبادئ ال

برمتها وما یترتب عنها الانتخابیةنظرا لأهمیة عملیة التصویت والتي تعد من أهم مراحل العملیة 

من أعذار فقد وضع المشرع جملة من المبادئ التي تحكم سیر هذه العملیة تهدف إلى ضمان سلامتها 

:وانتظامها، ومصداقیتها، وتتمثل هذه المبادئ في

مبدأ حریة التصویت: أولا

ئیس مكتب التصویت طرد جرم المشرع الجزائري الأفعال المخلة بمبدأ حریة التصویت وسمح لر لقد

محتمل لشخص یخل بالسیر العادي لعملیات التصویت، وسمح لرئیس مركز التصویت السهر على حسن 

2.النظام وتسخیر القوة العمومیة داخل مركز التصویت

وجب على المشرع سن آلیات قانونیة الانتخابیةلأن حریة التصویت من المبادئ الراسخة في الممارسة 

كفیلة تأمین حریة الناخب وهو یدلي بصوته من أجل حمایته من ضغط الإدارة من جهة، وتحكم الأفراد 

وهو الأمر الذي یؤثر على إرادة الفرد، لذلك وجب أن 3،من جهة أخرىواتجاهاتهوتأثیرهم على رأیه 

4.ده السلامة والطمأنینةتجري عملیة التصویت في ظروف هادئة ومناخ تسو 

مبدأ سریة التصویت: ثانیا

یعد هذا المبدأ أحد الضمانات الجوهریة لتطبیق المشاركة الانتخابیة كما له من أثر على ضمان 

وحریة التصویت تعني أن یقوم الناخب بالإدلاء 5،حریة الناخب وتخلیصه من جمیع مصادر الضغط

أتخذه في التصویت وذلك من خلال قیامه بالتأثیر على بطاقة بصوته دون أن یشعر أحد بالموقف الذي 

.07زهیر تركي،مرجع سابق،ص-1
.36بن هدوقة عبد المنعم،مرجع سابق،ص-2
.256سعد مظلوم العبدلي،ص-3
.09مرجع سابق، صعبد الواحد عریوة، زهیر تركي و -4
.44،ص، مرجع سابقمدوكي زكریاء-5
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بصندوق الاقتراع بطریقة لا تسمح للآخرین بمعرفة اتجاهه في التصویت أو الموقف الذي االرأي وإیداعه

1.أتخذه فیه

مبدأ شخصیة التصویت: ثالثا

ومقتضاه 2،ینتخبالتصویت هو حق مكفول دستوریا لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة لأن 

أن یحضر بنفسه یوم الانتخاب وأن یضع بیده ورقة التصویت في صندوق الانتخاب، ولا ینبغي لغیره أن 

یقوم بهذه العملیة بدلا عنه وغایة المشرع من ذلك التأكید من تعبیر كل ناخب عن إرادته الشخصیة، 

زائري أكد على هذا المبدأ في نص و حتى المشرع الج3،وحتى لا یصوت الغائبون والمرضى والمتوفون

".التصویت شخصي وسري: "والتي جاء فیه10-16من القانون العضوي 34المادة 

التي أوجب على الناخب أن یثبت هویته أثناء 23-17كما أشارت إلیه في المرسوم التنفیذي 

4.عملیة التصویت، ویتحقق الكاتب من تسجیله في قائمة التوقیعات

أن خرق هذه القاعدة القانونیة یؤدي حتما إلى تجاوز مبدأ المساواة وشخصیة والملاحظة هنا

التصویت، مما یمس بمصداقیة العملیة الانتخابیة بالإضافة إلى توقیع الناخب ألزم المشرع وضع البصمة 

.كتأكید على شخص الناخب المصوت مما لا یدع مجال للشك

جل تمكین كل فئات المجتمع من ممارسة حقهم ولإضفاء طابع المرونة على هذا المبدأ من أ

المتعلق بنظام الانتخابات التصویت 10- 16الدستوري، أجاز المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 

5.بالوكالة في الباب الأول الفصل الثالث، القسم الثالث

مبدأ التزام الجهات الإداریة بالحیاد: رابعا

المتعلق بنظام 10-16مبدأ فصلا كاملا في القانون العضوي أفرد المشرع الجزائري بهذا ال

الانتخابات، یدخل في إطار مراقبة عملیات التصویت حیث نص على أن العملیة الانتخابیة تجري تحت 

المســلیة، الجزائــر، جامعــة ،كلیــة الحقـوق والعلــوم السیاسیة،قســم الحقـوقماســتر،،رسـالةالانتخابیةقرطـي نبیــل، المنازعــات -6

.52ص، 2015
.10-16من القانون العضوي 40و39المادتان -2
.10سابق،صزهیر تركي، مرجع -3
ـــ34المـــادة -4 ـــي23-17رقـــمذيمـــن المرســـوم التنفی ، یحـــدد قواعـــد تنظـــیم مركـــز ومكتـــب 2017ینـــایر ســـنة 17مـــؤرخ ف

.2017ینایر 25، المؤرخة في04ر، عدد.، جالتصویت وسیرهما
.11زهیر تركي، مرجع سابق،ص-5
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، وأن یمتنع 1مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة بالتزام أعوانها التزاما صارما بالحیاد أثناء عملیة الاقتراع

أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقیته ویظهر كذلك تطبیق عن كل سلوك

هذا المبدأ في عملیة التصویت من خلال حیاد مؤطري مكتب التصویت والذي یكون أعضاءه مسؤولین 

، ومن جهة أخرى یتحقق الحیاد في 102- 16عن جمیع العملیات المسندة إلیهم في القانون العضوي 

التصویت عن طریق ابتعاد أعوان الأمن عن مكاتب التصویت و الاكتفاء بالمراقبة الأمنیة عند عملیة 

.مدخل مركز التصویت فقط دون ترهیب أو تخویف

من التعدیل الدستوري للجمهوریة 193من المادة ) 1(وهذا ما أكده المشرع من خلال الفقرة 

" بقوله2016الجزائریة سنة  العمومیة المكلفة بتنظیم الانتخابات بإحاطتها بالشفافیة تلزم السلطات : 

3".والحیاد 

المساواة في التصویت: خامسا

المقصود بهذا المبدأ أن یكون لكل ناخب صوت واحد فقط ولا یباشر التصویت إلا في دائرة 

لنا أن ، إلا أن تطبیق العملي على أرض الواقع یظهر 4انتخابیة واحدة وهذا هو الأصل في التصویت

هناك بعض الدول أجازت قوانینها الانتخابیة بأن یكون لشخص أكثر من صوت وذلك عن طریق 

5.التصویت المتعدد أو عن طریق التصویت العائلي

لفرع الثالثا

التنظیم المادي لعملیة التصویت

.ثانیاثم مكان التصویت ،أولایقوم التنظیم المادي لعملیة التصویت على زمان التصویت 

، 55ر، عــدد.، جالانتخابــات، المتعلــق بنظــام 2019ســبتمبر 15، المــؤرخ 08-19مــن القــانون العضــوي 164المــادة -1

.متمم، معدل و 2019سبتمبر 15: المؤرخة في
.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 165المادة -2
ــي مختــاري، دور القضــاء فــي العملیــة الانتخابیــة فــي ظــل القــانون العضــوي -3 مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق 01-12عل

.201ص،2015،الجزائروالعلوم السیاسیة،قسم الحقوق جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
.53ص،مرجع سابقفاطمة،رغدي-4
.264صسعد المظلوم العبدلي، مرجع سابق،-5
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زمان التصویت: أولا

لدول نجداذه همن بین1،الغالبیة العظمى للدول الدیمقراطیة تجري انتخاباتها في یوم واحد فقط

تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتختتم على الساعة ،الجزائر التي تدوم عملیة التصویت بها یوم واحد

یبدأ الاقتراع " السابق الذكر08-19من القانون العضوي 32السابعة مساءا، هذا ما نصت علیه المادة 

3.ویختتم في نفس الیوم في الساعة السابعة مساءا2،صباحا8:00في الساعة الثامنة 

أیام على الأكثر قبل یوم الاقتراع لإعلام المواطنین 05ینشر هذا القرار في مقر البلدیة المعنیة

ساعة بترخیص من وزیر الداخلیة بطلب من الوالي بسبب تعذر القیام 72كما یمكن تقدیم افتتاح الاقتراع 

ساعة بقرار وزاري مشترك من وزیر 120بالتصویت في الیوم المحدد له أو تقدیم افتتاح الاقتراع بـ 

4.المكلف بالشؤون الخارجیة فیما یخص الجالیة الجزائریة الموجودة في الخارجالداخلیة والوزیر

مكان التصویت: ثانیا

لیس للمواطن ممارسة حق الانتخاب إلا في موطنه وهذا ما تم الإشارة إلیه في القانون المدني 

الرئیسي، عند عدم أن موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه : " منه36الجزائري في المادة 

5".وجود سكناه یقوم محل الإقامة العادي مقام الوطن 

لمطلب الثانيا

الجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت

نظرا لأهمیة عملیة التصویت وما یترتب علیها من آثار فقد أحاطتها التشریعات سواء كانت 

وانتظامها ومصداقیتها، وتوفر هذه انتخابیة أم عقابیة بالضمانات الكفیلة بالمحافظة على سلامتها 

).ناخبین،مرشحین،رجال الإدارة الانتخابیة(الضمانات الحمایة اللازمة لكل أطراف العملیة الانتخابیة 

الجامعـة الآداب،الفلسـطینیة ونظـام التمثیـل النسـبي، رسـالة ماجسـتیر،كلیةالانتخابیـةالخریطـةمحمود أحمد محمـد الكـرد،-1

.177ص،2017فلسطین، الإسلامیة،غزة،
.68ص،سن.د ، المنظمة العربي لحقوق الإنسان،1،طالانتخابیةحقوقك عرفأعلاء شلبي، -2
.المعدل والمتمم،08-19من القانون العضوي 32المادة -3
.54سابق،صفاطمة،مرجع رغدي-4
.78، عدد، جریدة رسمیة2005مایو سنة 13ي ، المتضمن القانون المدني، المؤرخ ف05-07الأمر رقم من 36المادة -5
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من خلال تجریم أفعال ) الاقتراع(فیمكن حصر صور الحمایة الجنائیة في مرحلة التصویت 

، الرشوة الانتخابیة، وأفعال التهدید واستعمالالامتناع عن التصویت، والتصویت خلافا لأحكام القانون

القوة ضد أطراف العملیة الانتخابیة، والإخلال بنظام الانتخاب وأفعال الاختلاس وإتلاف المواد 

1.الانتخابیة

فروع مختلفة، فالبدایة بالجرائم الواقعة على التصویت 03وعلیه یمكننا تقسیم هذا المطلب إلى 

قعة على أمن ونظام التصویت وأخیرا الجرائم الواقعة من أو على القائمین بالعملیة بذاته ثم الجرائم الوا

.الانتخابیة

الفرع الأول

الجرائم الواقعة على التصویت بذاته

توجد مجموعة من الجرائم متعلقة بعملیة التصویت بذاته فمنها جریمة التصویت المتكرر ناجم عن 

.هلیة الانتخابیة أو یتم التصویت عن طریق استعمال المزورقید متكرر ومنها التصویت بفقدان الأ

جریمة التصویت المتكرر: أولا

یقصد بجریمة التصویت المتكرر أن یقوم الشخص بالإدلاء بصوته مرتین أو أكثر في انتخاب 

واحد، ویفترض لتحقیق تصویت متكرر أن یسبقه قید متكرر في أكثر من جدول انتخابي في أكثر من 

من هذا القید بممارسة حق التصویت أمام كل دائرة ) الجاني(انتخابیة، ثم یتبع ذلك استفادة الفاعل دائرة

، وهذا یشكل خرقا لمبدأ المساواة التي یفترض أن یكون لكل مواطن صوت واحد في 2تكرر فیها قیده

3.انتخاب أو استفتاء واحد

أركان جریمة التصویت المتكرر:أ

:أركان03المتكرر على تقوم جریمة التصویت 

.271صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-1
.272-271خنتاش عبد الحق،مرجع سابق،ص-2
، مركـز النشـر الجـامعي،05العـدد التونسـیة،، المجلة القانونیة الانتخابمحمد رضا بن حماد، الضمانات الدستوریة لحق -3

.125ص،2007تونس،
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الركن الشرعي: 1

یقصد بالركن الشرعي هنا هو إضفاء الوصف الإجرامي على فعل التصویت المتكرر من النص 

القانوني الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه وتم تحدید هذه الجریمة من طرف المشرع الجزائري في المادة 

1.من قانون الانتخاب الجزائري202

مادي لجریمة التصویت المتكررالركن ال:2

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة التصویت المتكرر أو المتعدد في قیام الناخب بالإدلاء بصوته 

3.ویكون ذلك نتیجة القید المتكرر في سجل الانتخابات2لأكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد،

مكاتب التصویت الانتخابیة أو كان الناخب مسجلا فلا یمكن تصور هذه الجریمة إلا بتواطؤ مع 

في قائمتین انتخابیتین لدائرتین مختلفتین وحصوله على بطاقتین انتخابیتین یمكن من خلالها القیام بفعل 

.التصویت المتكرر

أما عن النتیجة الإجرامیة، فتتمثل في انتهاك مبدأ المساواة أمام الناخبین في حق التصویت، 

تأثیر على النتائج الانتخابیة وعلى حسن سیر العملیة الانتخابیة أما عن العلاقة السببیة، فلا وبالتالي ال

مجال للبحث فیها لأنه لا داعي لذلك، طالما أن هذه الجریمة من جرائم الخطر فیكفي لقیامتها توفر الفعل 

4.المجرم، وتحقق النتیجة الإجرامیة المراد الوصول إلیها

لجریمة التصویت المتكررالركن المعنوي:3

یعد الركن المعنوي متوافر في هذه الجریمة عند توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة 

5.دون الحاجة إلى قصد خاص فیها، فیشترط أن یكون الناخب عالما بجمیع عناصر السلوك الإجرامي

عقوبات جریمة التصویت المتكرر:ب

لمواجهة جریمة التصویت المتكرر عقوبات جزائیة توقع على مرتكبي هذه قرر المشرع الانتخابي

سنوات، وبغرامة مالیة ) 03(أشهر إلى ثلاثة ) 03(الجریمة، وتتمثل هذه العقوبات في الحبس من ثلاثة 

.، معدل ومتمم10-16، من القانون العضوي 202المادة -1
.239صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-2
.87صمرجع سابق،مصطفى محمود عفیفي،-3
.275صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.241صمرجع سابق،الجابر الأسدي،ضیاء عبد االله عبود-5
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من القانون العضوي 202دج وهذا ما تضمنته نص المادة 40.000دج إلى 4.000تتراوح ما بین 

1.الذكر، السالفة16-10

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بین عقوبتي الحبس والغرامة، وفسخ المجال للقاضي في 

تقدیر حجم ومقدار العقوبة بین حدیها الأدنى والأقصى مع مراعاة ظرف التشدید أو التخفیف للعقوبة إن 

2.وجد

)یر على إرادة الناخبحالة فقدان الأهلیة، التأث(جرائم التصویت المخالف للقانون : ثانیا

ففاقد الأهلیة هو الذي لا یمكنه أن یكون صالحا لأن یلزم له حقوق على غیره، ویلزمه حقوق 

توفر مجموعة من الشروط التي یجب توفرها في الناخب حتى یتم بهي یجالانتخابیة، فالأهلیة 3لغیره

وإذا زالت الأهلیة الانتخابيتسجیلا صحیحا یمكنه من ممارسة حقه الانتخابیةقیده في السجلات 

ومع ذلك یقوم هذا اعتبارهعن شخص معین بسبب مرض أو توقیع عقوبة سالبة للحریة ولا یرد الانتخابیة

بالتصویت فتقوم في حقه جریمة التصویت مع فقدان الانتخابيالشخص أو الجاني مع علمه بفقدانه لحقه 

5.الجزائريالانتخابيمن القانون 201مادة ، المنصوص علیها في نص ال4الانتخابیةالأهلیة 

أما عن مفهوم جریمة التصویت تحت التأثیر على إرادة الناخب التي تمت الإشارة إلیها سالفا في 

عنصر التأثیر على إرادة الناخبین بحیث یكون هذا التأثیر، إما باستعمال ما یسمى بالرشوة الانتخابیة أو 

ویحدث التصویت تحد التأثیر كامتداد للتأثیر الذي یحدث أثناء الحملة 6،فقذباستعمال التهدید وال

الانتخابیة، إما باستعمال الرشوة الانتخابیة، والوعود والمغریات وإما باستعمال التهدید المصحوب بالعنف 

من قانون الانتخابات 213و211والاعتداء، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادتین 

7.يالجزائر 

أركان جریمتي التصویت مع فقدان الأهلیة الانتخابیة والتصویت تحت التأثیر:أ

:أركان03تقوم هاتین الجریمتین على 

.، معدل ومتمم10-16، من القانون العضوي 202المادة -1
.276صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.492صن، . س.د،1جالوجیز في أصول الفقه الإسلامي،محمد مصطفى الزحیلي،-3
.277صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.، معدل ومتمم10-16العضوي من القانون 201المادة -5
.277صخنتاش عبد الحق، مرجع سابق،-6
.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 213و211المادتین -7
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الركن الشرعي للجریمتین: 1

یتمثل الركن الشرعي لهذه الجرائم في وجود النص القانوني الذي یجرم هذه الأفعال ویحدد العقوبات 

فالبنسبة لجریمة الأولى فقد نص علیها المشرع الجزائري الجزائي الانتخابي في والجزاءات المقررة لها، 

10.1- 16من القانون العضوي 201المادة 

2.من نفس القانون211أما بالنسبة للركن الشرعي للجریمة الثانیة فقد نص علیها في المادة 

الركن المادي للجریمتین: 2

لأنشطة الخارجیة التي یقوم بها الجاني للتنفیذ الفعلي هو مجموعة ا: یقصد بالركن المادي هنا

التصویت مع (فالبنسبة للركن المادي للجریمة الأولى 3على المصلحة المحمیة قانوناوالاعتداءللجریمة 

وذلك بمجرد قیام الناخب الانتخابیةیكمن في إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة ) فقدان الأهلیة

.نه في حالة من حالات فقدان الأهلیة الانتخابیةبالتصویت مع علمه بأ

عن طریق التصویت بإخفاء حالة الانتخابیةبینما تتمثل النتیجة الإجرامیة، في التأثیر على النتائج 

.من حالات فقدان الأهلیة

أما عن العلاقة السببیة فلا ضرورة لتوافرها لقیام هذه الجریمة ما دامت هذه الجرائم من جرائم 

الخطر التي یكفي لقیامها الفعل الإجرامي والنتیجة الإجرامیة دون الحاجة لقیام العلاقة السببیة من 

4.عدمها

أما فیما یخص جریمة التصویت تحت التأثیر، فیقوم الركن المادي فیها على وجود فعل مجرم وهو 

هذه الجریمة، تتمثل في التصویت فعل التأثیر على إرادة الناخب كاستعمال الرشوة، فالنتیجة الإجرامیة في 

لصالح الراشي أو ضد مرشح معین وتقوم بمجرد حدوث الفعل المجرم والنتیجة الإجرامیة ولا یهم وجود 

5.لأنها من جرائم الخطرةالعلاقة السببیة بین الجرم والنتیج

.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 201المادة -1
.، معدل ومتمم10-16من القانون العضوي 211المادة -2
مـذكرة ماسـتر جامعـة كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، المعاقب علیه في قـانون العقوبـات الجزائـري،الامتناعمداس سهام، -3

.12ص،2018الجزائر، بجایة،یرة،معبد الرحمان 
.279صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.280صالمرجع نفسه،-5
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الركن المعنوي لكلا الجریمتین: 3

ة خالصة قوامها الفعل وآثاره بل یجب أن یتوفر لا یكفي لقیام الجریمة هنا صدور سلوكیات مادی

1.على كیان نفسي یربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني

إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة بتوافر القصد الجنائي : فالركن المعنوي في الجریمة الأولى هو

وبالرغم من ذلك قام بالتصویت وهذا لدى الجاني وذلك بالعلم والإدراك بأن الناخب فاقد لأهلیة الانتخابیة،

2.من القانون السالف الذكر201ما نصت علیه المادة 

أما الركن المعنوي في جریمة التصویت تحت التأثیر على إرادة الناخب فیتمثل القصد الجنائي العام 

القصد الجنائي فیها في الإدراك والعلم أن الأفعال الصادرة عن الجاني هي أفعال مجرمة، وإلى جانب 

العام لابد من توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في التأثیر على الناخب لتحقیق مصالحه الخاصة، 

3.وهذا ما یؤدي إلى إدلاء الناخب بصوته في ظروف غیر عادیة

:عقوبات جریمتي التصویت بإخفاء حالة فقدان الأهلیة والتصویت تحت التأثیر على إرادة الناخب:ب

دج 40.000دج إلى4.000سنوات وبغرامة من 03أشهر إلى ) 03(بالحبس من ثلاثة یعاقب

كل من فقد حقه في التصویت إما إثر صدور حكم علیه، وإما بعد إشهار إفلاسه، ولم یرد إلیه اعتباره 

4.وصوت عمدا بناءا على تسجیله في القوائم بعد فقدان حقه

.ة من حالات فقدان الأهلیةهذا بالنسبة لجریمة التصویت بإخفاء حال

أما فیما یخص جریمة التصویت تحت التأثیر على إرادة الناخب تتحقق جریمة التأثیر على الناخب 

إما بإستعمال ما یعرف بالرشوة أو بإستعمال التهدید أو العنف ولهذا قرر المشرع الجزائري : في حالتین

:جملة من العقوبات الجزائیة لكلا الحالتین

)كرشوة انتخابیة(ات تقدیم الهبات والوعود عقوب: 1

دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشر ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین 

5...أو مزایا أخرى...دج كل من قدم هبات نقدا أو عینا أو وعد بتقدیمها1000.000

.21صمرجع سابق،مداس سهام،-1
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 201المادة -2
.281صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 201المادة -4
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 211ادة الم-5
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المنصوص علیها في تعض من هذه العقوبة كل من أرتكب وشارك في هذه الأفعال والسلوكابو 

المادة بشرط أن یقوم بتبلیغ السلطات الإداریة أو القضائیة بها قبل مباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة 

، 1وتخفض هذه العقوبة إلى النصف إذا ما تم تبلیغ السلطات المعنیة بعد مباشرة إجراءات المتابعة الجزائیة

2.ف المترشحینكما تضاعف هذه العقوبة في حال أرتكبها من طر 

عقوبات جریمة التهدید أو العنف للتأثیر على إرادة الناخب: 2

دج 30.000دج إلى 3.000وبغرامة من ) 01(أشهر إلى سنة ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة 

كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول التأثیر على تصویته مستعملا التهدید سواء بتخویفه بفقدان 

3.ضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضررمنصبه أو بتعری

جریمة التصویت باستعمال المزور: ثالثا

وهو إبداء شخص رأیه وهو یعلم أن أسمه مدرج في الجدول الانتخابي بغیر حق، أو غیر مدرج 

لشخصیات مواطنین آخرین، سواء كانوا خارج 4ومع ذلك یقوم بالتصویت عن طریق انتحال اسم أو صفة

5.عداد الأموات أو أشخاص وهمیین،وذلك للتصویت بدلا عنهمالبلاد أو في 

كما تقوم جریمة التصویت باستعمال المزور أو باستعمال بطاقة انتخابیة مزورة ناتجة عن تقدیم 

معلومات كاذبة أو انتحال صفات الفرد، أو تقدیم شهادات وإثباتات مزورة،وذلك للحصول على بطاقة 

6.التصویت المبني على التزویرانتخابیة مزورة،بهدف 

أركان جریمة التصویت باستعمال المزور: أ

:أركان03تقوم هذه الجریمة على 

.282خنتاش عبد الحق، مرجع سابق، ص-1
.، معدل و متمم10-16العضوي من القانون223المادة -2
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 213دة الما-3
.230صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-4
.284صخنتاش عبد الحق، مرجع سابق،-5
.73صمرجع سابق،مخلوف،سماح الغرسلي-6
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الركن الشرعي لجریمة التصویت باستعمال مزور: 1

وهو النص القانوني الذي یجرم فعل التصویت باستعمال المزور وهذا ما قام به المشرع الجزائري 

وإما بانتحال أسماء ....یعاقب: " من القانون الانتخابات الجزائري التي تنص202من خلال نص المادة 

1".وصفات ناخب مسجل 

كن المادي لجریمة التصویت باستعمال المزورالر : 2

ویتمثل بالنشاط المخالف للقانون وهو قیام الجاني بالإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء على 

واجب توافرها في الناخب، وذلك إما بتزویر الأسماء أو الصفات أو العناوین الرغم من أنه فاقد للشروط ال

.وإما باستعمال بطاقات انتخابیة مزورة

فالنتیجة الإجرامیة هنا فتتمثل في التصویت باستعمال المزور الناتج عن انتحال الصفات، أو الناتج 

نتخابیة، أما عن العلاقة السببیة فلا مجال عن بطاقة انتخابیة ضرورة وذلك بهدف التأثیر على النتائج الا

2.للبحث في هذه الجریمة، فهي من جرائم الخطر التي یكفي لقیامها الفعل المجرم والنتیجة الإجرامیة

المعنوي لجریمة التصویت باستعمال المزورالركن:3

السلوك الإجرامي یلزم لقیامها قیام وتوافر القصد الجنائي في العام، فیشترط علم الجاني بعناصر 

، والقصد العام یقوم على العنصر الأول وهو العلم 4في تغییر الحقیقة بإحدى الفرق المزورة3كافة المتمثلة

والعنصر الثاني هو الإرادة، فیجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إرتكاب فعل تغییر الحقیقة في النتیجة 

عالما وقت ارتكاب الجریمة بأنه یغیر الحقیقة فیه، الانتخابیة نتیجة استعمال المزور، كما یجب أن یكون

5.بالإضافة إلى القصد العام لابد من توافر القصد الخاص، وهو نیة استعمال المحرر فیما زور من أجله

عقوبات التصویت باستعمال المزور:ب

دج إلى 4.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة ) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة " 

دج كل من صوت إما بمقتضى تسجیل محصل علیه في الحالات المنصوص علیها في المادة 40.000

6...."وإما انتحال أسماء وصفات ناخب مسجل10-16من القانون العضوي 197

.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 202دة الما-1
.285صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.235صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-3
.285صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.377صمرجع سابق،مصطفى محمود عفیفي،-5
.معدل و متمم، 10-16من القانون العضوي 202المادة -6
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الفرع الثاني

الجرائم الواقعة على أمن ونظام التصویت

یتولوا رئاسة الدولة، أو السلطة الهدف من عملیة الانتخاب هو اختیار أفضل المرشحین لكي 

التشریعیة، أو المراكز القیادیة حسب نوع الانتخاب، ومن أجل قیام الناخب بهذا الدور الهام، یجب أن یتم 

1.ذلك دون أي ضغط أو تأثیر علیه

وفي سبیل ذلك جرم المشرع الجزائري الانتخابي كل الأفعال والسلوكات التي تخل أو تمس بأمن 

2.یتونظام التصو 

ولهذا سنتناول في هذا الفرع أولا جریمة الدخول بالسلاح إلى مراكز التصویت، ثانیا جریمة تعكیر 

.صفو أعمال مكتب الاقتراع أما ثالثا وأخیرا جریمة إشاعة الأخبار الكاذبة أثناء عملیة التصویت

جریمة الدخول بالسلاح لمراكز التصویت: أولا

الانتخابیةأمر منوط بمسؤول المركز أو رئیس اللجنة الانتخابیةلحفظ الأمن والنظام داخل المراكز 

، 3وحده، وله في سبیل تحقیق ذلك منع أي شخص من الدخول إلى مركز الانتخاب وهو یحمل السلاح

خبین ومن لأن حمل السلاح داخل هذا المكان یخلق جوا مضطربا، وینشر الذعر والخوف في نفوس النا

هنا تأتي حكمة تجریم هذا الفعل ولذلك فإن معظم التشریعات الانتخابیة تجرم هذه الأفعال باعتبارها من 

4.الجرائم الخطیرة التي تأثر على سلامة العملیة الانتخابیة وحسن سیرها

أركان جریمة الدخول بالسلاح لمراكز التصویت:أ

:مختلفة كالتاليأركان ) 03(تقوم هذه الجریمة على ثلاثة 

الركن الشرعي لجریمة الدخول بالسلاح لمراكز التصویت:1

یتمثل الركن الشرعي لهذه الجریمة في النص القانوني الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه وهو الدخول 

10.5-16من القانون العضوي 204بالسلاح إلى مراكز التصویت وهذا ما نص علیه في نص المادة 

.253صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-1
.286صسابق،مرجع خنتاش عبد الحق،-2
.287صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.414صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-4
.متممالمعدل و ،10-16من القانون العضوي 204المادة -5
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دي لجریمة الدخول بالسلاح لمراكز التصویتالركن الما:2

یقصد بالركن المادي للجریمة مجموعة الأنشطة الخارجیة التي یقوم بها الجاني للتنفیذ الفعلي 

وهو حمل السلاح داخل المراكز الانتخابیة فقد یكون 1للجریمة والاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا،

2.ني بشكل ظاهر أو خفيهذا السلاح أبیض أو ناري یحمله الجا

والركن المادي في هذه الجریمة مرتبط بنطاق مكاني وهو الذي تتواجد فیه اللجنة المختصة 

بالاقتراع وبالتالي یخرج من نطاق التجریم كل من یحمل سلاحا خارج مراكز الاقتراع، كما یخرج منها 

3.أیضا منها أفراد القوات العمومیة المسخرین للقیام بالعملیة

ما عن النتیجة الإجرامیة فتتمثل في خرق جو مضطرب داخل مراكز الاقتراع ونشر المخاوف في أ

نفوس الناخبین، وهذه الجریمة من جرائم الخطر أو السلوك المجرم التي تتحقق بمجرد حمل السلاح في 

4.مراكز التصویت بغرض نشر الخوف والذعر في نفوس الناخبین

الدخول بالسلاح لمراكز التصویتالركن المعنوي لجریمة :3

أغلب التشریعات الجزائیة الانتخابیة لم تشترط قصدا جنائیا خاصا في هذه الجریمة بل یكتفي 

أي 6،فالقصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بعناصرها5،بالقصد العام

7.التصویتاتجاه إرادة الجاني إلى الإتیان بالسلاح إلى مراكز

حاملا للسلاح مع اتجاه إرادته ) الانتخاب(فإذا كان الجاني یعلم أن دخوله إلى مركز التصویت 

الحرة إلى ذلك، فالجریمة تتحقق بدخول الجاني بإرادته الحرة إلى قاعة الانتخاب حاملا السلاح مهما كان 

8.نوع هذا السلاح، وامتناعه عن الخروج رغم الطلب منه ذلك

.12صمرجع سابق،مداس سهام،-1
.288صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.420صمرجع سابق،ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي،-3
.80صمرجع سابق،مخلوف،سماح الغرسلي-4
.289مرجع سابق،صخنتاش عبد الحق،-5
.93صمرجع سابق،فرید روایح،-6
الحمایـــة الجنائیـــة لثوابـــت الهویـــة الوطنیـــة، مـــذكرة ماســـتر، تبســـة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم قمبوعـــة أســـامة،-7

.08ص، 2016الجزائر، تبسي،جامعة العربي الحقوق،
.289صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-8
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القصد الجنائي في هذه الجریمة في حال غیاب العلم والإدراك بتجریم هذا الفعل المتمثل في وینتفي

حمل السلاح في مراكز الانتخاب، كما ینتفي القصد الجنائي بالنسبة للقوات العمومیة المسخرة قانونا أو 

1.لكبار السن الذین یحملون عصیا تعینهم على السیر

لاح لمراكز التصویتعقوبات جریمة الدخول بالس:ب

دج إلى 4.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(یعاقب بالحبس من ستة " 

دج كل من دخل قاعة الاقتراع وهو یحمل سلاحا بینا أو مخفیا، باستثناء أعضاء القوة 40.000

2...."العمومیة المسخرین قانونا

جریمة تعكیر صفو أعمال مكتب الاقتراع: ثانیا

یجب أن تتم عملیة التصویت في هدوء تام، ولذلك لابد من توفر جو تسوده الطمأنینة والسكینة 

حتى یتسنى للناخب التعبیر عن إرادته بكل حریة ویتسنى كذلك لمكتب الاقتراع أن یقوم بأعماله المنوطة 

من یمثلهم قانونا به بكل شفافیة لذلك لابد من استبعاد التهدید بالسلاح أو حرمان أحد المرشحین أو 

3.الخ...حضور عملیة التصویت

أركان جریمة تعكیر صفو المكتب الانتخابي: أ

:أركان03تقوم هذه الجریمة على 

الركن الشرعي لجریمة تعكیر صفو المكتب الانتخابي:1

نقصد بالركن الشرعي هنا هو النص القانوني الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه وهذا ما جسده المشرع 

4.من قانون الانتخابات الجزائري السالف الذكر206الجزائري من خلال نص المادة 

الركن المادي لجریمة تعكیر صفو المكتب الانتخابي: 2

حدد المشرع الجزائري الركن المادي لجریمة تعكیر صفو مكتب التصویت المتمثل في الأفعال 

ضا منع أحد المترشحین من الدخول إلى مكتب والسلوكات التي تخل بحق وحریة التصویت، كما یشمل أی

التصویت أو من یمثله قانونا فلا یحق لأي كان منع المرشحین أو أي شخص ینوب عنهم قانونا من 

الدخول والخروج من مكاتب الاقتراع لكي یتسنى لهم مراقبة سیر العملیة الانتخابیة مما یضفي على 

.422صضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق،-1
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 204المادة -2
.291صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.متمممعدل و ، 10-16من القانون العضوي 206ة الماد-4
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لمطلوبة قانونا ومنه فهذه الجریمة تتكون من الأفعال التي فیها العملیة الانتخابیة الشفافیة والمصداقیة ا

1.ترویع وتخویف وتعطیل یمس عملیة التصویت

كما قد ترتبط هذه الأفعال باستعمال السلاح كأن یتم منع المترشح أو من یمثله دخول مراكز 

خلال بالنظام العام التصویت باستعمال سلاح أو تهدید الناخبین باستعمال السلاح وكل ذلك بهدف الإ

2.للتصویت والسیر الحسن للعملیة الانتخابیة

كما قد یتم القیام بهذه الأفعال باستعمال السلاح إثر خطة مدبرة یتم تنفیذها في دائرة أو عدة دوائر 

أما عن النتیجة الإجرامیة فتتمثل في التأثیر على حسن سیر العملیة الانتخابیة من خلال التأثیر 3انتخابیة،

على الناخبین ومكاتب الاقتراع، أو من خلال استهداف المترشحین أو من یمثلهم قانونا، أما عن العلاقة 

السببیة هنا لا جدوى من البحث في مدى توافرها لأن جریمة تعكیر صفو المكاتب الانتخابیة من الجرائم 

4.الخطرة، التي یكفي لقیامها تحقق الفعل الإجرامي والنتیجة الإجرامیة

الركن المعنوي لجریمة تعكیر صفو المكتب الانتخابي:3

5،یعني به القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع عمله بارتكاب الجریمة

فجریمة تعكیر صفو المكتب الانتخابي من الجرائم العمدیة، ولذلك یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد 

الجنائي الذي یتحقق لدى مرتكبي هذه الجرائم بعلم بحدوث إخلال بنظام سیر عملیة التصویت وعرقلته، 

السلاح في هذه الأعمال واتجاه إرادته إلى إحداث تلك النتیجة ویتأكد القصد الجنائي من خلال استعمال 

أو تنفیذها عن طریق خطة مدبرة، على مستوى عدة دوائر أو في نفس الدائرة الانتخابیة، وتهدف هذه 

6.الأعمال لتعكیر صفو مكتب الاقتراع بصفة خاصة، وتعكیر سیر العملیة الانتخابیة بصفة عامة

عقوبات جریمة صفو المكتب الانتخابي:ب

30.000دج إلى 3.000وبغرامة من ) 02(أشهر إلى سنتین ) 06(یعاقب بالحبس من ستة" 

سنوات على الأكثر، كل ) 05(دج وبحرمانه من حق الانتخابات والترشح لمدة سنة على الأقل وخمس 

.292صخنتاش عبد الحق، مرجع سابق،-1
.متمم، معدل و 10-16من القانون العضوي 2ف206المادة -2
.متمم، معدل و 10-16القانون العضوي من 3ف206المادة -3
.293صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.289صمرجع سابق،فرید روابح،-5
.294صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-6
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من یعكر صفو أعمال مكتب التصویت أو أخل بحق التصویت أو حریة التصویت أو منع مترشح او من 

1".صویت یمثله قانونا حضور عملیة الت

وفي حالة ارتكاب هذه الوقائع بحمل سلاح المشرع شدد العقوبة علیها بمعاقبة الجناة أو مرتكبیها 

2.دج40.000دج إلى 4.000سنوات وبغرامة من 03أشهر إلى 06بالحبس من 

سنوات إلى 05أما إذا ارتكبت هذه الأفعال وفق خطة مدبرة فیعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من 

، 3ف/206وهذا ما نصت علیه المادة 3،دج500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 10

أعلاه 2و1وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتین : " من قانون الانتخابات الجزائري التي تنص على

10ات إلى سنو 05یعاقب مرتكبها بالحبس من خطة مدبرة في تنفیذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابیة

4".دج 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 

جریمة إشاعة الأخبار الكاذبة أثناء عملیة التصویت: ثالثا

تقوم هذه الجریمة إثر حدوث إشاعات كاذبة وأخبار تهدف إلى التأثیر في الناخبین والعملیة 

على جریمة الإشاعات للأخبار الكاذبة، الانتخابیة ككل لذلك قامت معظم التشریعات الانتخابیة بالمعاقبة

5.بهدف منع الناخبین من التصویت أو التأثیر على عواطفهم وكسب أصواتهم لمترشح معین دون غیره

أركان جریمة إشاعة الأخبار الكاذبة أثناء عملیة التصویت:أ

:أركان مختلفة وهي03تتكون هذه الجریمة من 

الأخبار الكاذبة أثناء عملیة التصویتالركن الشرعي لجریمة إشاعة :1

ویقصد به النص القانوني الذي یجرم هذا الفعل ویعاقب علیه وهذا ما نص علیه في قانون 

یعاقب كل من حصل على الأصوات أو حمل حولها أو حمل ناخبا أو عدة " الانتخابات الجزائري، 

شاعات إفترائیة أو مناورات احتیالیة ناخبین على الامتناع عن التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو إ

6...".أخرى

.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 1ف/206المادة -1
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 2ف/206لمادة ا-2
.209مرجع سابق،صخنتاش عبد الحق،-3
.معدل ومتمم،10-16، من القانون العضوي 1ف/206المادة -4
.295صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-5
.معدل ومتمم، 10-16من القانون العضوي 205المادة -6
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الركن المادي لجریمة إشاعة أخبار كاذبة أثناء عملیة التصویت:2

یتمثل الركن المادي في هذه الجریمة في نشر وإذاعة أقوال كاذبة على سلوك أو أخلاق أحد 

ر قد تم إشاعتها في أحد المترشحین للانتخابات أو عن حیاته الخاصة كما یجب أن تكون هذه الأخبا

وسائل الإعلانات أو تنقلها الناس، وقد یشمل الركن المادي كذلك على إشاعة أخبار كاذبة على 

التصویت نفسه كأن یشاع باستعمال أخبار كاذبة حول الحالة الأمنیة للعملیة الانتخابیة في إحدى المراكز 

1.أو الدوائر الانتخابیة غیر مستقرة

الإجرامیة فتتمثل في الحصول على الأصوات أو تحویلها أو التأثیر على ناخب أو أما عن النتیجة 

وبخصوص العلاقة السببیة فهي غیر ضروریة لقیام جریمة إشاعة 2عدة ناخبین للامتناع عن التصویت،

3.الأخبار الكاذبة، كونها من جرائم الخطر

التصویتالركن المعنوي لجریمة إشاعة أخبار كاذبة أثناء عملیة :3

4.ویعني به اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بارتكاب الجریمة

فیجب أن تتجه إرادة الجاني إلى نشر أو إذاعة الأقوال والأخبار الكاذبة ونسبها إلى أحد المترشحین 

كون القصد الجنائي أو إلى أحد المراكز الانتخابیة وهو عالم بأنه بفعله هذا یعاقب علیه القانون وهذا ما ی

العام، كما یلزم كذلك توفر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اتجاه إرادة الجاني بهذا النشر أو إذاعة 

5.الأخبار الكاذبة إلى التأثیر على نتیجة الانتخابات أو الاستفتاء

عقوبات جریمة إشاعة الأخبار الكاذبة أثناء عملیة التصویت: ب

الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبین على الامتناع عن یعاقب كل من حصل على 

) 03(التصویت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات إفترائیة أو مناورات احتیالیة أخرى بالحبس من ثلاثة 

6".دج 60.000دج إلى 6.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشهر إلى

.297صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-1
..، معدل ومتمم10-16) ع(من القانون 205المادة -2
.298صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.289صمرجع سابق،فرید روابح،-4
.299صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-5
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 205المادة -6
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الفرع الثالث

القائمین بالعملیة الانتخابیةو على الجرائم الواقعة من أ

یحدث أن یقوم شخص بعرقلة سیر العملیة الانتخابیة عن طریق التعدي بالعنف أو التهدید به، أو 

إهانة أحد أعضاء المكتب الانتخابي، أو عن طریق عراقیل تصدر من القائمین في ذاتهم على العملیة 

إلى أولا جریمة إهانة أعضاء المكتب الانتخابي، وللإحاطة بهذه الجرائم سنقسم هذا الفرع1الانتخابیة،

ثانیا التهدید واستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة، ثالثا الجرائم المرتكبة من قبل القائمین 

.على العملیة الانتخابیة

جریمة إهانة أعضاء المكتب الانتخابي: أولا

حمل هذا المعنى وقد تقع بالإشارة أو بالكتابة، ویجب أن الإهانة لها مفهوما واسعا قد یكون بألفاظ ت

توجه هذه الإهانة إلى رئیس المكتب أو أحد الأعضاء، وإن وجهت إلى الناخبین أو الجمهور فلا تتحقق 

2.الجریمة

والإهانة هي عبارة عن أي قول أو إشارة یؤخذ في ظاهرها الاحتقار والاستخفاف بالشخص الموجه 

و الإشارات، وفیها مساس بشرفه واعتباره كرفع الصوت أو عمل حركة بالرأس أو الكشف أو إلیه بالألفاظ أ

3.الضحك بصوت مرتفع

أركان جریمة إهانة أعضاء المكتب الانتخابي:أ

:أركان03تقوم هذه الجریمة على 

الانتخابالركن الشرعي لجریمة إهانة أعضاء المكتب : 1

الفعل ویعاقب علیه وهذا ما نص علیه في قانون الانتخابات وهو ذلك النص القانوني الذي یجرم

من قانون 148و 144تطبق حسب الحالة، العقوبات المنصوص علیها في المادتین "الجزائري  

العقوبات الجزائري على كل من أهان عضو مكتب التصویت أو عدة أعضاء منه أو أستعمل ضدهم 

4".في تأخیر عملیات الانتخابات أو حال دونها عنفا، أو تسبب بوسائل التعدي والتهدید 

.300صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-1
.425صضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، مرجع سابق،-2
.301صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 208المادة -4
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المادي لجریمة إهانة أعضاء المكتب الانتخابيالركن: 2

ویقصد بهذا الركن هو مجموعة الأنشطة الخارجیة التي یقوم بها الجاني للتنفیذ الفعلي للجریمة 

ویقوم الركن المادي في هذه الجریمة عند القیام بفعل الإهانة 1،والاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا

.وذلك إما عن طریق ألفاظ صریحة أو الإشاراتالانتخابيالموجه لرئیس أو أحد أعضاء المكتب 

وأما بخصوص النتیجة الإجرامیة فتتمثل في عرقلة السیر الحسن للعملیة الانتخابیة الناتج عن 

مهامه غیر أنه یجب توافر علاقة سببیة بین الجاني وفعله، المتمثل في الإهانة لموظف أثناء تأدیة 

2.السلوك الذي سلكه الجاني لعرقلة التصویت والعملیة الانتخابیة

الركن المعنوي لجریمة إهانة أعضاء المكتب الانتخابي:3

یجب أن یتوفر لا یكفي لقیام الجریمة هنا صدور سلوكیات مادیة خالصة قوامها الفعل وأثاره، بل 

فلقیام هذه الجریمة یجب أن یعلم 3،الكیان النفسي الذي یربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني

الجاني انه یسلك سلوكا فیه إهانة وأنه یوجه هذه الإهانة إلى رئیس أو أحد أعضاء المكتب الانتخابي 

الخاص وهو أن ترتكب الجریمة أثناء وبالإضافة إلى القصد الجنائي العام لابد من توفر القصد الجنائي

تأدیة رئیس المكتب أو أحد الأعضاء لمهامهم الموكلة لهم بهدف عرقلة أعمال مكتب الانتخاب والتأثیر 

4.على السیر الحسن لعملیة التصویت

عقوبات جریمة إهانة المكتب الانتخابي:ب

من القانون 208أقر المشرع عقوبات جزائیة صارمة ضد مقترفي هذه الجریمة تضمنتها المادة 

من 148و 144:تینالجزائري التي أحالت على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادالانتخابي

.قانون العقوبات

اقب بالحبس من یع: " من قانون العقوبات نجد بأنها تنص على144وبالرجوع إلى نص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان 100.000دج إلى 20.000وبغرامة ) 02(شهرین 

قاضیا أو موظفا أو ضابطا عمومیا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید أو 

.12صمرجع سابق،مداس سهام،-1
.302صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.21صمرجع سابق،مداس سهام،-3
.303صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
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یین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنأوبإرسال 

1.الواجب لسلطتهمبالاحترامأو باعتبارهموذلك بقصد المساس بشرفهم أو 

جریمة التهدید وإستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة: ثانیا

عنف ضده، أو ضد أحد باستعمالقد یحدث وأن یتعرض رئیس المكتب الانتخابي إلى تهدید أو 

أعضاء المكتب الانتخابي، ویكون ذلك بإتیان فعل فیه القوة أو العنف، یتجسد ذلك في الاعتداء على أمن 

وقد یكون ذلك الفعل عبارة عن تهدید لأعضاء المكتب الانتخابي إما بتهدید 2،أعضاء المكتب الانتخابي

.شخصیافي مناصبهم أو في عائلتهم وتجارتهم أو تهدید لهم 

من 208من خلال نص المادة الانتخابيلذلك تدخل المشرع الجزائري لحمایة أعضاء المكتب 

10.3- 16القانون العضوي 

أركان جریمة التهدید وإستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة:أ

:03تقوم أركان هذه الجریمة على 

العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیةالركن الشرعي لجریمة التهدید وإستعمال : 1

یقصد بالركن الشرعي هنا هو النص القانوني الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه طبقا لنص المادة 

4".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون " الأولى من قانون العقوبات 

لقانون العضوي الإنتخابي من ا208ویتمثل الركن الشرعي في هذه الجریمة في نص المادة 

5.الجزائري

الركن المادي لجریمة التهدید وإستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة:2

وهو مجموعة الأنشطة الخارجیة التي یقوم بها الجاني للتنفیذ الفعلي للجریمة والاعتداء على 

6.المصلحة المحمیة قانونا

.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 208المادة -1
.305صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.معدل ومتمم، 10-16) ع(من القانون 208المادة -3
.معدل ومتمم،156-66من الأمر رقم 01المادة -4
.معدل ومتمم، 10-16) ع(من القانون 208المادة -5
.12صسابق،مرجعمداس سهام،-6
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جریمة بصدور فعل من الجاني فیه قوة وعنف وتهدید لا مجرد ویتحقق الركن المادي في هذه ال

استعراض القوة أو العنف، وأن یقع على رئیس لجنة الإنتخاب أو أحد أعضائها فیتحقق الركن المادي 

بمجرد إتیان فعل فیه القوة والعنف ضد أحد الأعضاء أو رئیسها حتى ولو لم یؤدي ذلك إلى منعه من 

1.وجه خاص، وإذا تحققت النتیجة تعد ظرفا مشددا في العقابأداء عمله أو أدائه على

وبالنسبة للمشرع الجزائري یشترط أن تؤدي هذه الأفعال إلى تحقیق نتیجة إجرامیة وهي تأخیر 

عملیة الانتخاب أو منعها وأن یؤدي هذا الفعل إلى إحداث تعطیل أو تأخیر أو منع عملیة الانتخاب مع 

من قانون الانتخابات 208وبین هذه النتیجة وهذا ما یفهم من نص المادة وجود رابطة سببیة بینه 

2.الجزائري

الركن المعنوي لجریمة التهدید واستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة:3

أي اتجاه إرادة الجاني 3،وهو توفر الكیان النفسي الذي یربط بین مادیات الجریمة وشخصیة الجاني

ویتحقق الركن المعنوي في هذه الجریمة باستعمال 4،إلى ارتكاب الجریمة مع علمه بارتكاب الجریمة

العنف والقوة أو التهدید ضد أحد أعضاء المكاتب الانتخابیة كما یتطلب كذلك توافر القصد الجنائي 

ي نیة منع أعضاء لجنة انتخابیة من أداء الخاص، الذي یتمثل في نیة محددة یسعى إلیها الفاعل، وه

5.عملهم

عقوبات جریمة التهدید وإستعمال العنف ضد القائمین على العملیة الانتخابیة:ب

سنوات كل من یتعدى بالعنف أو القوة ) 05(إلى خمس ) 02(یعاقب بالحبس من سنتین " 

6".في مباشرة أعمال وظائفهم وبمناسبة مباشرتها ...على

التسبب لأحد الأعضاء بالعجز على أن یكون ذلك بسبق الإصرار وترصد تصبح العقوبة وفي حالة

سنوات، وإذا ترتب على العنف تشویه أو بتر أحد أعضاء أو عجز عن استعماله 10سنوات إلى 05من 

7.سنة20سنوات إلى 10فتكون العقوبة من 

.307صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-1
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 208المادة -2
.21صمرجع سابق،مداس سهام،-3
.289صمرجع سابق،فرید روابح،-4
.307صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-5
.معدل ومتمم،156-66الأمر رقم من 1ف/148المادة -6
.معدل ومتمم،156-66من الأمر رقم ،03ف/48المادة-7
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السجن المؤبد أما إذا أدت إلى الوفاة بقصد وإذا أدى إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة 

إحداثها فتكون العقوبة الإعدام كما یجوز للقاضي أن یعاقبه بحرمانه من ممارسة حقوقه السیاسیة لمدة 

1.سنوات على الأكثر05سنة على الأقل و 

الجرائم الصادرة من طرف القائمین على العملیة الانتخابیة: ثالثا

قائمین عن العملیة الانتخابیة ویقوم بعرقلة سیر التصویت والانتخاب قد یحدث من طرف أحد ال

كالإخلال بالاقتراع أو رفض التسخیر فالأولى تكون نتیجة سلوك یسلكه أحد أعضاء المكتب الانتخابي 

بغرض عرقلة عملیة التصویت ومثال ذلك إضافة أوراق الاقتراع إلى الأوراق التي لم یتم فرزها إلى 

لح مرشح بذاته أو حزب معین، أو یجبر الناخبین على حمل ورقة مرشح واحد، وذلك بعدم الصندوق لصا

2.عرض أوراق المرشحین أمامهم

من قانون الانتخاب 210ولذلك قام المشرع الجزائري بتحریم هذه الأفعال من خلال نص المادة 

3.الجزائري

لتصویت من رئیس ونائب رئیس فتتكون مكاتب ا) رفض التسخیر(أما بخصوص الجریمة الثانیة 

ویسخرون بقرار من الوالي من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة، باستثناء المرشحین 4،وكاتب

والمنتمین أحزابهم ومن المتصور أن یرفض عدد من المسخرین قرار الوالي بتسخیرهم لتشكیل مكتب 

5.نتخابیةالتصویت،مما یؤدي إلى إعاقة السیر الحسن للعملیة الا

من قانون الانتخابات الجزائري التي تنص على معاقبة الرافضون 220وهذا ما نصت علیه المادة 

6....لقرار التسخیر لتشكیل مكتب التصویت أو المشاركة في تنظیم استشارة انتخابیة

ةأركان جریمة الإخلال بالاقتراع ورفض التسخیر من طرف القائمین على العملیة الانتخابی: أ

:أركان03تقوم أركان الجریمتین على 

.معدل ومتمم،156-66من الأمر رقم ،06ف/48لمادةا-1
.310صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-2
.معدل ومتمم، 10-16من القانون العضوي 210المادة -3
.معدل ومتمم، 10-16من القانون العضوي 29المادة -4
.310صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-5
.معدل ومتمم،10-16من القانون العضوي 220المادة -6
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:الركن الشرعي لكلا الجریمتین: 1

الركن الشرعي لجریمة الإخلال بالاقتراعــ1:1

من الانتخابات 210وهو ذلك النص الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه وهذا ما نص علیه في المادة 

عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي ...یعاقب : "الجزائري

1".أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزها

الركن الشرعي لجریمة رفض التسخیرــ2: 1

یقصد بالركن الشرعي لجریمة رفض الامتثال لقرار التسخیر من طرف القائمین على العملیة 

من 220علیه وهذا ما نصت علیه المادة الانتخابیة هو ذلك النص القانوني الذي یجرم الفعل ویعاقب

" القانون الانتخابي كل شخص یرفض الامتثال لقرار تسخیره لتشكیل مكتب التصویت أو ....یعاقب: 

2".لمشاركة في تنظیم استشارة انتخابیة 

:الركن المادي لكلا الجریمتین: 2

الركن المادي لجریمة الإخلال بالاقتراعــ1: 2

3.عناصر وهي السلوك المادي والنتیجة والعلاقة السببیة03المادي لهذه الجریمة على یقوم الركن 

وهو كل عمل یقوم به أحد أعضاء مكتب التصویت یؤدي إلى إخلال بمعملیة الاقتراع أو تأخیره 

فیمكن أن یتحقق السلوك المكون للجریمة إما بفعل أو الامتناع عن فعل یؤدیان إلى نتیجة إجرامیة وهي

الإخلال بالاقتراع فقد یكون الإخلال بتزویر إرادة الناخبین أو تعطیل الاقتراع أو تأخیره، ویحب أن تتوافر 

رابطة سببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة وهي أن یؤدي هذا الفعل أو الامتناع عنه إلى 

4.إخلال حقیقي وواقعي بالاقتراع

رفض الامتثال لقرار التسخیرالركن المادي لجریمة ــ2: 2

یقوم الركن المادي على مجموعة الأنشطة الخارجیة التي یقوم بها الجاني للتنفیذ الفعلي للجریمة 

5.والاعتداء على المصلحة المحمیة قانونا

.معدل ومتمم، 10-16من القانون العضوي 210ادة الم-1
.، معدل و متمم10-16القانون العضوي -2
.07صقمبوعة أسامة، مرجع سابق،-3
.312صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
.12صمرجع سابق،مداس سهام،-5
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ویتمثل الركن المادي في هذه الجریمة في رفض قرار التسخیر لتشكیل مكتب التصویت أما عن 

فتتمثل في عرقلة سیر العملیة الانتخابیة لأن العامل والعنصر البشري هو الأساس في النتیجة الإجرامیة 

إدارة العملیة الانتخابیة، ولا یهم هنا وجود العلاقة السببیة بین النتیجة الإجرامیة والسلوك الإجرامي لأنها 

1.من جرائم الخطر ولیس من جرائم الضرر

الركن المعنوي لكلا الجریمتین:3

الركن المعنوي لجریمة الإخلال بالاقتراعــ1: 3

لقیام الركن المعنوي لابد من قیام وتوفر الكیان النفسي الذي یربط بین مادیات الجریمة وشخصیة 

فیجب أن یعلم الجاني أنه یقدم على فعل أو یمتنع عن فعل فیه إخلال بالاقتراع وبأن تتجه 2الجاني،

یمكن الإخلال بالاقتراع مهما كانت صورة هذا الإخلال، كما یجب أن إرادته إلى إحداث نتیجة إجرامیة، و 

تتوفر في الجاني الصفة القانونیة المتمثلة في صدور الإخلال بالاقتراع من طرف القائمین على العملیة 

3.الانتخابیة

الركن المعنوي لجریمة رفض الامتثال لقرار التسخیرــ2: 3

لابد من توافر الركن المعنوي لهذه الجریمة أن یعلم الجاني أو المتهم بأنه سخر لتشكیل مكتب 

التصویت، وأن فعله یعد رفضا لقرار الوالي بتسخیره، وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الفصل فلا عقاب 

عن إرادته لأداء عمله المنوط به لسبب خارجالانتخابعلى من لا یحضر إلى مكتب التصویت یتم 

4.كمرضه مثلا

عقوبات الجرائم الصادرة عن القائمین بالعملیة الانتخابیة: ب

:تقوم العقوبات لهذه الجرائم على عقوبتین

.313صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-1
.21صمرجع سابق،مداس سهام،-2
.312صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-3
.314صمرجع سابق،خنتاش عبد الحق،-4
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من طرف القائمین على العملیة الانتخابیةعقوبات جریمة عرقلة الاقتراع:1

دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(یعاقب بالحبس من خمس " 

صادر إما عن عضو من أعضاء مكتب التصویت أو عن أي عون بالاقتراعدج كل إخلال 500.000

1.مسخر مكلف بحراسته الأوراق التي یتم فرزها

العملیة الانتخابیةعقوبات جریمة رفض التسخیر من طرف القائمین على :2

دج 200.000دج إلى 40.000أیام إلى شهرین وبغرامة من ) 10(یعاقب بالحبس من عشرة " 

2...".أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل شخص یرفض الامتثال لقرار تسخیره

المبحث الثاني

الجرائم الانتخابیة المتعلقة بعملیة الفرز

بانقضاء المدة المقررة لعملیة التصویت في الانتخابات و هذا بمكاتب و مراكز التصویتتنتهي

ویتم غلق مكاتب التصویت لیعلن عن بدایة اللحظة الحاسمة، المتمثلة في فرز 3،الأجل المحدد لها قانونا

ن هذه وتتضم. الأصوات، الإجراء الذي تتولاه لجنة مختصة و بحضور المترشحین أو ممثلین عنهم

العملیة التحقق من عدد الأوراق الموجودة في الصندوق، ومن ثم مطابقة هذا العدد مع عدد المقترعین 

عال، لكي یتسنى لمن یشاء أن یتحقق من صحة  المقیدین في القائمة، وتجرى هذه العملیة بتلاوته بصوتٍ

علیها یتم معرفة إرادة الهیئة المقدار العددي للأصوات، والتي بناء عنالتي یجب أن تعبر4،الأرقام

5.الناخبة، وتحدد على إثره عملیة إسناد السلطة طبقا للقواعد القانونیة و الإرادة الشعبیة المعبر من خلالها

نظرا لأهمیة مرحلة فرز الأصوات في العملیة الانتخابیة بسبب الاهتمام الكبیر الذي تولیه الأطراف 

أو إعلامیین، لما لا وهي المرحلة الأخیرة التي بموجبها یتم تحدید المعنیة به من مواطنین و مترشحین 

.و تبعد شبهات التلاعب والعبث بهانزاهتهاالفائز، كان لا بد من إحاطتها بضوابط قانونیة صارمة تحفظ

.معدل ومتمم، 10-16القانون العضوي من 210المادة -1
.معدل ومتمم، 10-16القانون العضوي من220المادة -2
.08-19من القانون العضوي 32مادة أنظر لل-3
.204، ص مرجع سابقإسماعیل عصام نعمة، -4
.128قوادریة، المرجع السابق، ص بورحلة-5
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وقد تصدى المشرع الجزائري لتلك الأفعال و نص على تجریمها و رصد لزجرها أقصى العقوبات 

جنایة علیها نظرا لخطورتها على الدولة و المجتمع و النظام العام ككل، حمایة للعملیة البإطلاقه لوصف

و الجرائم الانتخابیة ) مطلب أول(سنبرز مفهوم عملیة الفرز في الانتخابیة، للإطناب أكثر في الموضوع

).مطلب ثاني(الواقعة خلالها في 

طلب الأولالم

مفهوم عملیة الفرز

لتحدید مفهوم عملیة الفرز فإن السبیل لذلك هو محاولة إعطاءها تعریف في فرع أول و من ثم 

. تعداد المبادئ التي تحكمه في فرع ثاني و شروط عملیة الفرز في فرع ثالث

الفرع الأول

تعریف عملیة الفرز

أوردها الفقه نجده لم تعرف التشریعات الانتخابیة عملیة الفرز لكن بالرجوع إلى التعریفات التي

:قسمها إلى قسمین

.تعریف إجرائي یرتكز بصورة رئیسیة على معیار الإجراءات-

.تعریف موضوعي یؤسس على معیار الغایة من عملیة الفرز-

التعریف الإجرائي: أولا

تلك العملیة التي تقوم على إفراغ صنادیق الاقتراع من بطاقات الاقتراع المؤشرة " عملیة الفرز هي 

تلك العملیة التي " ، أو هي "من قبل الناخبین وتصنیفها وتحدید صحتها من عدمها و وضع بیان لها

1،"بموجبها یتم حصر عدد الأصوات التي یحصل علیها المترشح في الانتخابات

التعریف الموضوعي: ثانیا

وتتم عملیة الفرز هي المرحلة الأخیرة من سیر الاقتراع التي تحدد الفائز في المعركة الانتخابیة،

ب الاقتراع أو في مراكز الفرز لحساب الأصوات، ونقل النتائج بصورة سریعة وشفافة تیدویا أو آلیا في مكا

البشیر بن لطرش، المنظومة الدستوریة و القانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائـر، مـذكرة ماجیسـتیر فـي القـانون، تخصـص -1

.176، ص 2014/2015الجزائر،وم السیاسیة، جامعة بسكرة،علدستوري، كلیة الحقوق و القانون 
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ودقیقة، وتعتبر مرحلة الفرز من أخطر مراحل العملیة الانتخابیة لاسیما إذا ظهرت بوادر التلاعب بإرادة 

1.الناخبین

الفرع الثاني

عملیة الفرزالمبادئ التي تحكم 

تقتضي عملیة فرز الأصوات القیام بعملیة عد و مطابقة لعدد الأوراق بصندوق الاقتراع مع عدد 

وتسجیل الإحصاءالإمضاءات بالقائمة الانتخابیة بمكتب التصویت المعني، لیتم بعدها الشروع في عملیة 

أكثر على شفافیة عملیة الفرز وفي نفس الوقت استبعاد تلك الملغاة، وللحرص الأصوات المعبر عنها،

كان من الضروري إحاطتها بجملة من المبادئ التي یجب التقید بها بغیة كسب ثقة الناخبین فیها و من 

:بین هذه المبادئ نجد

علانیة إجراءات الفرز:أولا

علنا أمام الناخبین الموجودین حول طاولة الفرز، إذ راء عملیة الفرزجیتوجب إإعمالا لهذا المبدأ 

من القانون 48هو ما أشارت إلیه المادة 2،أن إحاطة العملیة بشيء من السریة یشكل مخالفة قانونیة

من الأمر 53، والمادة 01- 12و نصت علیه أیضا نفس المادة من القانون العضوي 10-16العضوي 

.13-89نتخابات رقم من قانون الا42، المادة 97-07

، الذي واكبه 1989حیث یبدو مما سبق أن المشرع الجزائري تبنى هذا المبدأ منذ صدور دستور 

السلطة الحاكمة للحزب الواحد عن إیجاد حلول للازمات المتعددة التي فتح المجال السیاسي بعد عجز

. عرفتها الجزائر آنذاك

مبدأ الإثبات و السرعة: ثانیا

حیث یعد هذا 3،ام الاقتراع یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة التوقیعاتبمجرد اختت

الإجراء أداة إثبات على الأشخاص الذین نظموا عملیة التصویت، وأشرفوا أو باشروا عملیة الفرز في 

.5تماماویبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ویتواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه 4،مكتب معین

.262جمال الدین دندن، مرجع سابق، ص -1
.157، ص مرجع سابقأحمد محروق، -2
.متمممعدل و ، 10-16من القانون العضوي 47ة أنظر للماد-3
.128قوادریة، مرجع سابق، ص بورحلة-4
.، معدل و متمم10-16عضوي القانون المن 48انظر للمادة -5
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الاحترافیة: ثالثا

جراءات و النصوص یكون لدیهم إلمام بالإیجب أن یظهر مسؤولو الفرز قدرا من الاحترافیة، وأن

لذا، ینبغي أن یكونوا قد تلقوا تدریبا جیدا، وأن یكون لدیهم إلمام عمیق بالإجراءات 1.المنظمة لهذه العملیة

2.ایة ورعایةو أن یتعاملوا باللوازم و التجهیزات بكل عن

لكن السؤال الذي یطرح هو المعیار الذي یعتمد علیه أعضاء مكتب التصویت في تعیین الفارزین 

من بین الناخبین المسجلین في مكتب التصویت المعني، في ظل غیاب ضوابط قانونیة مسبقة یعتمد 

.علیها في الاختیار و الانتقاء

الكافي من الفارزین، أجاز القانون استثناء لجمیع أعضاء في حالة عدم توفر العدد ذلك،أكثر من

مكتب التصویت أن یشاركوا في عملیة الفرز، وهذا ما یتعارض مع شروط تحقیق مبدأ الاحترافیة، علیه 

، بإدراج شروط 10-16من القانون العضوي 49ربما تبدو هنا الحاجة لصیاغة قانونیة أخرى للمادة 

.رزینمحددة مسبقا لاختیار الفا

مبدأ الشفافیة: ابعار 

للناخبین أصحاب الحق الأصیل في التعبیر عن رأیهم من الطواف حول الطاولات أن السماح

ظروف استثنائیة تمنع من الفرز أنالمعدة لغرض الفرز، یتیح الرقابة المباشرة على هذه العملیة، إلا 

فرز فیها في مراكز التصویت التي تتبعها، الآني في مكتب التصویت كحال المكاتب المتنقلة التي یتم ال

فتحقیق نزاهة الانتخابات یكون باحترام تصویت الناخب وإرادته، بحیث تكون النتائج متفقة مع حقیقة 

3.روقات أو تجاوزاتخأصوات الناخبین أي منع حدوث أي 

الانتخابیة ، أن یراقب زیادة عن ذلك، یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته 

جمیع عملیات التصویت ، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جمیع القاعات التي تجري بها هذه 

4.العملیات، وأن یسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیات

.158أحمد محروق، مرجع سابق، ص -1
.206إسماعیل عصام نعمة، مرجع سابق، ص -2
.129، ص سابقمرجع قوادریة، بورحلة-3
.متمممعدل و 10-16من القانون العضوي 168انظر للمادة-4
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مبدأ الدقة: خامسا

، سواء في عملیة إحصاء 1بالتلاعب والتزویرإن وجود أخطاء وتصحیحات قد یؤدي إلى اتهامات 

لذا من المفید الاستعانة بالمكننة و المعلوماتیة التي تعطیان . وعد الأصوات أو في تحریر محاضر الفرز

.ربما نتائج أدق و تختزل الوقت و الجهد

مبدأ مركزیة الفرز: ادساس

، عدم نقل صنادیق 2إلزاماعلى إجراء عملیة الفرز علنا، فإنه یجري بمكتب التصویتعلاوة

للعبث بها و تزویرها .الاقتراع بعد تشمیعها إلى مكان آخر تجنباً

مبدأ التوثیق : سابعا

ویقصد بذلك ضرورة إثبات جمیع عملیات الفرز في مكتب التصویت و إسقاطها في محضر نتائج 

الناخبین أو المترشحین أو أو تحفظات /الفرز بحضور الناخبین و یتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و

3.ممثلیهم المؤهلین قانونا

مبدأ عدم جواز إعادة عملیة الفرز: ثامنا

الأصل و القاعدة العامة لدى غالبیة دول العالم أن تتم مباشرة إجراءات الفرز مرة واحدة و عدم 

المسجلة في كل بحیث لا یمكن بأي حال من الأحوال، تغییر النتائج 4،جواز إعادة إجراءها مرة أخرى

5.مكتب تصویت و المستندات الملحقة بها

وبالتالي فعلى من یعترض على عملیة الفرز ما علیه إلا إتباع الإجراءات القانونیة بتسجیل 

.احتجاجه في محضر الفرز حتى تقوم الهیئة المكلفة قانونا أو السلطة المختصة بالفصل فیه فیما بعد

.206إسماعیل عصام نعمة، مرجع نفسه، ص -1
.معدل و متمم، 10-16من القانون العضوي 2، ف 48انظر للمادة -2
.متمممعدل و ، 10-16من القانون العضوي 51ة انظر للماد-3
.131، ص مرجع سابقابتسام بلقواس، -4
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 2، ف 153انظر للمادة -5
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الفرع الثالث

الفرزشروط عملیة 

لقد أحاط المشرع الجزائري عملیة فرز الأصوات بجملة من الشروط حتى تضع اللجنة المكلفة 

بالعملیة في أریحیة كاملة، وتمكنها من القیام بالمهام الموكلة لها حیث سنقوم تعداد تلك الشروط مع 

:الشرح كما یلي

ا كقاعدة عامة واستثناء أعضاء أن یتولى عملیة الفرز ناخبون مسجلون بمكتب التصویت و هذ: أولا

مكتب التصویت في حالة عدم كفایة عدد الفارزین و الغایة المرجوة من ذلك هو ضمان قدر ممكن من 

.النزاهة

إذ لا 1التوقیعات،یجب بمجرد اختتام الاقتراع أن یوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت على قائمة: ثانیا

.ات التصویت مستمرة و لم تنتهي بعدیمكن أن تتم مباشرة عملیة الفرز و عملی

مساءا، غیر أنه ) د00سا و 19(حیث یحدد آجل أختام عملیة التصویت بحلول الساعة السابعة 

یمكن تمدید هذه المدة في حالة وجود ناخبین لم یقوموا بالإدلاء بأصواتهم، ویتم التمدید في هذه الحالة إلى 

.غایة إدلائهم بأصواتهم

ام عملیة التصویت یلتزم أعضاء مكتب التصویت بالتوقیع على القائمة الانتخابیة ومباشرة بعد اختت

2.الممضي علیها وجوبا حتى یتم البدء في مباشرة عملیة الفرز من قبل الفارزین

حیث 3،أن یبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ویتواصل دون انقطاع إلى غایة انتهائه تماما: ثالثا

یقتضي تأمین سلامة أوراق التصویت والصنادیق من بدء التصویت حتى نهایة الفرز، ویجب على كل 

الحاضرین مراقبة الصنادیق و الأوراق، التي غالبا ما ترتكب الجرائم الانتخابیة أثناء مرحلة الفرز كسرقة 

4.ة الانتخابیةصنادیق الاقتراع أو استبدالها بأخرى، وبالتالي عدم نزاهة وصدق العملی

أن تجرى و تتم عملیة الفرز داخل مكتب التصویت إلزاما، حتى یتم تجنب التلاعب بإرادة الناخبین : رابعا

و الاعتداء علیها من خلال العبث بصنادیق الاقتراع قبل الفرز، وإبقاءها تحت نظر ممثلي المترشحین 

.و متمممعدل10-16من القانون العضوي 47دة انظر للما-1
. 132ابتسام بلقواس، المرجع سابق، ص -2
.معدل و متمم، 10-16من القانون العضوي 1رة ، الفق48انظر للمادة -3
. 265جمال الدین دندن، مرجع سابق، ص -4
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داخل مكتب التصویت یعد آلیة إیجابیة لضمان نزاهة عملیة الفرز، وعدم نقلها خارج مكتب التصویت 

. یعزز أكثر ثقة الناخبین في نتائجها

حیث كفلت معظم 1،أن یتم حضور عملیة الفرز من طرف المترشحین أو ممثلیهم قانونا: خامسا

ة الانتخابیة ومراقبتها من تصویت و فرز التشریعات للمترشح أو ممثله حضور جمیع مراحل العملی

وإعلان نتائج في جمیع المكاتب التي تتم فیها هذه العملیات و تدوین كافة ملاحظاتهم أو المنازعات 

المتعلقة بسیر العملیات، وهذا بغیة التوصل إلى زیادة ثقة المواطنین بالجهاز الحكومي و التقلیل من 

2.رعینفرصة التدخل و العبث بإرادة المقت

، ضمن الحق 1989المشرع الانتخابي الجزائري و منذ صدور أول قانون انتخابات بعد دستور 

كاملا لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا ، في نطاق دائرته الانتخابیة ، أن یراقب جمیع عملیات 

ت، وان یسجل التصویت ، وفرز الأوراق، وتعداد أصوات في جمیع القاعات التي تجري بها هذه العملیا

3.في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر العملیة

أن یتم تسلیم نسخة من محضر الفرز مصادق على مطابقته للأصل لكل من الممثل المؤهل : سادسا

فور تحریر المحضر وقبل مغادرة مكتب قانونا لكل مرشح أو قائمة مرشحین مقابل وصل بالاستلام

وأیضا 13- 89ارة أن هذا الشرط لم یكون معمول به من قبل في ظل قانون الانتخابات للإش4،التصویت

.07- 97لم ینص علیه القانون العضوي 

إلى التقدم 1999أفریل 15لعل ما دعا المترشحین لانتخاب رئیس الجمهوریة الذي جرى في 

ى محضر الفرز و تسلیم بجملة من الشروط ومن توقیع أعضاء مكتب التصویت و ممثلي المترشحین عل

نسخة مطابقة للأصل منه إلى ممثلیهم، غیر أن الأمر ظل على حاله حتى دخل القانون العضوي رقم 

حیز التطبیق و ألزم المشرع بموجبه بتسلیم نسخة من محضر 2004فبرایر 7المؤرخ في 04-01

5.الفرز

.معدل و متمم، 10-16من القانون العضوي 49ة انظر للماد-1
.134ابتسام بلقواس، مرجع سابق، ص -2
.13-89من القانون العضوي 49انظر للمادة -3
.متمم، معدل و 10-16ون العضوي رقم من القان51انظر للمادة -4
.619بشیر بن مالك، المرجع السابق، ص -5
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المطلب الثاني

الفرزخلال عملیة الجرائم الانتخابیة الواقعة

لقد أحاط المشرع الجزائري عملیة الفرز بجملة من الضمانات الجزائیة بغیة ضمان إجراءها وفقا 

لإرادة الناخبین من الاعتداء علیها و تزییفها، ونظرا لتدخل عدة  للقواعد المنصوص علیها قانونا، وحمایةً

القائمین على العملیة أو أطراف في عملیة الفرز، قد ترتكب عدة جرائم خلالها، سواء من طرف 

.المرشحین أنفسهم أو ممثلیهم قانونا و قد ترتكب تلك الجرائم من طرف الناخبین أنفسهم

الأمر الذي أستوجب معه تدخل المشرع من أجل المحافظة على حقوق المترشحین و الناخبین من 

لذي لا یمكن له أن یتحقق جهة، وضمان سلامة و نزاهة العملیة الانتخابیة من جهة أخرى، وهو الأمر ا

في هذا السیاق، ارتأینا إلا أن نتناولها بشيء من 1.إلا من خلال متابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم

، ثم تناول جریمة )فرع أول(التفصیل، في سیاق ذلك، اخترنا التطرق لجریمة خطف صنادیق الاقتراع 

)فرع ثالث. (جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرزوأخیرا ) فرع ثاني(التلاعب ببطاقات الاقتراع، 

الفرع الأول

خطف صنادیق الاقتراعجریمةالإطار القانوني ل

علیه بغیر وجه حق، وتحویله لوجهة مجهولة ءترتكب جریمة اختطاف صندوق الاقتراع بالاستیلا

بدافع إلحاق ضرر بعملیة فرز الأصوات و بالعملیة الانتخابیة ككل، الغرض من ذلك تحقیق منافع 

خاصة أو منافع للغیر، لردع مرتكبي هذه الجریمة، یتم إدانة المتورطین فیها بأقصى العقوبات، خاصة إذا 

رز الأصوات، لتسلیط الضوء على خطورة هذه الجریمة، سنتطرق أحد أطراف عملیة ف) ین(كان الفاعل 

، وأخیرا نتناول هدف المشرع الانتخابي من وراء تجریم )ثانیا(، الأركان التي تبنى علیها )أولا(لمفهومها 

).ثالثا(هذا الفعل و التشدید في العقاب 

ماهیة الجریمة : أولا

لفقه تصدى إلى هذه المسألة بتعریفه لمحل جریمة الانتخابي لم یعرف الصندوق، غیر أن االمشرع

بأنه الوعاء المخصص لوضع بطاقات الانتخاب التي أبدى الناخب رأیه علیها، فهو بمثابة "الاختطاف 

ویضیف الفقه أن الصندوق " الحرز الذي یحمي و یتضمن بطاقات الاقتراع بعد أن یستعملها الناخب

دع الذي یتضمن و یثبت الترجمة العملیة لإرادة الناخبین، كما له أهمیة قانونیة تتمثل في كونه المستو 

.146بلقواس، مرجع سابق، ص أبتسام-1
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قیمة معنویة تتمثل في شعور الناخب بأنه یضع صوته في مستودع خاص و آمن هو صندوق 

1...."الاقتراع

حیث یجب قبل بدأ الاقتراع أن یقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصیصا 

مختلفین یكون أحدهما عند الرئیس و الآخر عند ) 2(ورقة التصویت، بقفلین لإدخال الظرف المتضمن 

2.المساعد الأكبر سنا

أركان الجریمة:ثانیا

اختطاف صندوق الاقتراع على ثلاثة أركان، وهو الركن الشرعي، الركن المادي والركن تقوم جریمة

.المعنوي

الركن الشرعي: أ

فطبقــــــــا لهــــــــذا المبــــــــدأ نجــــــــد أن جریمــــــــة 3،بغیــــــــر قـــــــانونلا جریمـــــــة و لا عقوبــــــــة أو تــــــــدابیر أمــــــــن

-16مـــــن القـــــانون العضـــــوي 209خطـــــف صـــــندوق الاقتـــــراع منصـــــوص و معاقـــــب علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

ـــــــراع المحتـــــــوي علـــــــى 10 ، بنصـــــــها علـــــــى المعاقبـــــــة بـــــــالحبس كـــــــل مـــــــن قـــــــام باختطـــــــاف صـــــــندوق الاقت

ن إذا وقــــع الخطــــف مــــن قبــــل الأصــــوات المعبــــر عنهــــا والتــــي لــــم یــــتم فرزهــــا، كمــــا تشــــدد العقوبــــة بالســــج

.مجموعة من الأشخاص و بعنف

كمــــــا تضــــــاعف العقوبــــــة إذا كــــــان مرتكبــــــو الجریمــــــة مترشــــــحون و هــــــذا مــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

.من نفس القانون السالف الذكر223

13-89مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 154المشـــــــرع الجزائــــــــري نــــــــص علــــــــى هــــــــذه الجریمــــــــة فــــــــي المــــــــادة

فقـــــط، أمـــــا بالنســـــبة للقـــــانون العضـــــوي رقـــــم لیهـــــا بالســـــجن المؤقـــــتوعاقـــــب عیتضـــــمن قـــــانون الانتخابـــــات

منــــــه علــــــى هــــــذه الجریمــــــة، فــــــي حــــــین نصــــــت المــــــادتین 219و 205، فقــــــد نصــــــت المــــــادتین 97-07

.علیها أیضا01-12من القانون العضوي 236و 222

عـــــن تجـــــریم فعـــــل خطـــــف صـــــندوق الاقتـــــراع  الملاحـــــظ أن المشـــــرع الانتخـــــابي الجزائـــــري لـــــم یتخـــــلّ

جمیــــــع قـــــوانین الانتخابــــــات التــــــي عرفتهـــــا بعــــــد دخــــــول عصـــــر التــــــداول علــــــى الســـــلطة عــــــن طریــــــق فـــــي

. الانتخاب

.363زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص -1
.متمممعدل و ، 10-16من القانون العضوي 44ة انظر للماد-2
.، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم66/156من الأمر رقم 1للمادة أنظر -3
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الركن المادي: ب

لقــــــد نــــــص المشــــــرع الانتخــــــابي علــــــى الــــــركن المــــــادي لهــــــذه الجریمــــــة وهــــــو فعــــــل الخطــــــف بمعنــــــى 

بفعــــــل انتــــــزاع الصــــــندوق مــــــن المكــــــان المخصــــــص لــــــه، إذن فالســــــلوك الإجرامــــــي یتحقــــــق بمجــــــرد القیــــــام 

الخطــــــف، بغــــــض النظــــــر عــــــن تحقیــــــق نتیجــــــة إجرامیــــــة معینــــــة، فهــــــذه الجریمــــــة مــــــن جــــــرائم الخطــــــر أو 

1.السلوك المجرد التي یكفي لقیامها توفر السلوك الإجرامي فقط

:ولقیام الركن المادي لجریمة خطف صنادیق الاقتراع لابد من توفر شرطین و هما

.ذي یحتوي على بطاقات الاقتراعأن یرد فعل الاختطاف على صندوق الاقتراع ال)1

2.أن یتم فعل الاختطاف عقب الانتهاء من عملیة التصویت وقبل إجراء عملیة الفرز)2

الركن المعنوي:جـ

صـــــندوق الاقتـــــراع مـــــن الجـــــرائم الانتخابیــــة العمدیـــــة التـــــي یتطلـــــب فیهـــــا القصـــــد خطـــــفإن جریمــــة 

.الجنائي العام  بعنصریه العلم و الإرادة

العلـــــم بعلـــــم الفاعـــــل أن فعلـــــه الـــــذي یقـــــع علـــــى صـــــندوق الاقتـــــراع هـــــو فعـــــل مجـــــرم، حیـــــث یتحقـــــق 

وأن تتجـــــــه إرادتـــــــه إلـــــــى تحقیـــــــق فعـــــــل الخطـــــــف أو التغییـــــــر أو الإتـــــــلاف نتیجـــــــة كـــــــل فعـــــــل، والمشـــــــرع 

ـــــــق القصـــــــد الجنـــــــائي الخـــــــاص بإحـــــــداث تغییـــــــر فـــــــي نتیجـــــــة الانتخـــــــاب لكـــــــي  ـــــــري لا یشـــــــترط تحق الجزائ

3.یتحقق الركن المعنوي

فعل خطف صندوق الاقتراع لالمشرععلة تجریم: ثالثا

یعـــــدمن أخطـــــر أنـــــواع الجـــــرائم الانتخابیـــــة و أشـــــدها تـــــأثیرا ضـــــارا علـــــى ســـــلامة العملیـــــة الانتخابیـــــة 

.و صحة النتائج المترتبة علیها جرائم خطف صنادیق الاقتراع المحتویة على أصوات الناخبین

علــــــىللإشـــــرافالوطنیــــــةاللجنـــــةغإبــــــلاوفعـــــلا تـــــم تســــــجیل قضـــــایا مــــــن هـــــذا النــــــوع حیـــــث جـــــاء

بمناســـــــبة 1216رقــــــم ملــــــف،2012مـــــــاي 10بتــــــاریخ ،1204للــــــرقم الحامـــــــلالتشــــــریعیة،الانتخابــــــات

انتخابــــات نــــواب المجلــــس الشــــعبي الــــوطني حالــــة إتــــلاف صــــندوق الاقتــــراع مــــن طــــرف مجهــــولین أثنــــاء 

ــــــــة الفــــــــرز، وقــــــــد تعرضــــــــت الأظرفــــــــة للتلــــــــف، وقــــــــد رأت اللجنــــــــة أن موضــــــــوع الإخطــــــــار یحتمــــــــل  عملی

ــــــلاغ، ممــــــا أســــــتوجب 01-12مــــــن القــــــانون العضــــــوي 222الوصــــــف الجزائــــــي طبقــــــا للمــــــادة  النائــــــب إب

4.ام لیتخذ ما یراه مناسبا بشأن هذه الوقائعالع

.322عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.146ابتسام بلقواس، مرجع سابق، ص -2
.324عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -3
.162أحمد محروق، مرجع سابق، ص -4
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، نجــــــد أن المشــــــرع قــــــد 10-16مــــــن القــــــانون العضــــــوي 209مــــــن خــــــلال اســــــتقراء نــــــص المــــــادة 

ــــــذي یقــــــع قبــــــل البــــــدء فــــــي عملیــــــة الفــــــرز باعتبــــــاره فعــــــلا مــــــؤثرا علــــــى  عاقــــــب علــــــى فعــــــل الاختطــــــاف ال

صــــــعوبة معرفــــــة النتــــــائج التــــــي العملیــــــة الانتخابیــــــة بــــــالنظر لعــــــدم البــــــدء فــــــي عملیــــــة الفــــــرز، وبالتــــــالي

أســــــفرت عنهــــــا عملیــــــة التصــــــویت، فـــــــي حــــــین انــــــه لــــــم یعاقــــــب علـــــــى عملیــــــة الاختطــــــاف التــــــي تطـــــــال 

ـــــراع بعـــــد إجـــــراء عملیـــــة الفـــــرز باعتبـــــار أن هـــــذا الفعـــــل لا یـــــؤثر علـــــى نتـــــائج الانتخابـــــات  صـــــنادیق الاقت

نطـــــــاق دائـــــــرة طالمــــــا انـــــــه رصـــــــدها وتســــــجیلها فـــــــي محاضـــــــر الفـــــــرز وبالتــــــالي یخـــــــرج هـــــــذا الفعــــــل مـــــــن 

إلــــى غایــــة القــــانون 13-89حیــــث ســــارت جمیــــع قــــوانین الانتخابــــات بدایــــة مــــن القــــانون رقــــم 1.التجــــریم

علـــــــى نفـــــــس المنـــــــوال و لـــــــم تخـــــــرج 10-16المعـــــــدل و المـــــــتمم للقـــــــانون العضـــــــوي 08-19العضـــــــوي 

.على السیاق

فعـــــــــل الملاحظـــــــــة التـــــــــي نثیرهـــــــــا هـــــــــي هـــــــــذا الســـــــــیاق بخصـــــــــوص تعـــــــــرض صـــــــــندوق الاقتـــــــــراع ل

ضـــــمن الجــــــرائم فهـــــذا الفعـــــل لا یمكـــــن إدراجـــــه بعـــــد عملیـــــة الفـــــرز وإعـــــلان النتـــــائج الأولیــــــة طـــــافالاخت

لأن الغایــــــة مــــــن تجــــــریم هــــــذا الفعــــــل هــــــو المحافظــــــة علــــــى أوراق الاقتــــــراع حیــــــث تــــــم إدراج الانتخابیــــــة 

ـــــــق بنظـــــــام الانتخابـــــــات 10-16، یعـــــــدل و یـــــــتمم القـــــــانون 08-19تعـــــــدیل جدیـــــــد فـــــــي القـــــــانون  ، المتعل

ــــــق الأ ، بنصــــــها علــــــى حفــــــظ أوراق التصــــــویت لكــــــل 50مــــــر بــــــالفقرة مــــــا قبــــــل الأخیــــــرة مــــــن المــــــادة ویتعل

الطعــــن فــــة حســــب مصــــدرها إلــــى غایــــة آجــــال مكتــــب مــــن مكاتــــب التصــــویت فــــي أكیــــاس مشــــمعة و معرّ

.لانتخاباتلنتائج اعلان النهائي الإو 

بخصـــــوص الـــــنص صــــــراحة علـــــى صـــــفة مرتكبـــــي هـــــذه الجریمـــــة ســــــواء الأخـــــرى هـــــي الملاحظـــــة

كــــــانوا ینتحلــــــون صــــــفة الموظــــــف العــــــام أو صــــــفة المترشــــــح أو بظــــــروف ارتكابهــــــا عــــــن طریــــــق العنــــــف، 

والتــــي قــــد یقــــدم علــــى اقترافهــــا أطــــراف فــــي العملیــــة الانتخابیــــة، تــــارة بحكــــم قربهــــا مــــن صــــندوق الاقتــــراع 

بصـــــفتها مراقبــــــة أو مشــــــاركة فــــــي عملیــــــة الفــــــرز أو مشـــــرفة علیهــــــا، وتــــــارة أخــــــرى بصــــــفتها المعنیــــــة فــــــي 

.رجة الأولى بالعملیة الانتخابیة بصفتهم مرشحینالد

ـــــــــى الشـــــــــخص أو ،13-89قـــــــــانون الانتخابـــــــــات رقـــــــــم اكتفـــــــــىوفـــــــــي هـــــــــذا الأمـــــــــر  بالإشـــــــــارة إل

وهـــــذا مهـــــم 2،العنـــــف دون ذكـــــر صـــــفاتهمباســـــتعمالالجریمـــــة ارتكـــــابمجموعـــــة الأشـــــخاص و ظـــــروف 

ــــــدارك الأمــــــر ونــــــص صــــــراحة فــــــي المــــــاد مــــــن القــــــانون 219ة فــــــي تغلــــــیظ العقــــــاب، غیــــــر أن المشــــــرع ت

ـــــــراع المنصـــــــوص 07-97العضـــــــوي رقـــــــم  علـــــــى ارتكـــــــاب المرشـــــــحون لأفعـــــــال اختطـــــــاف صـــــــندوق الاقت

. من نفس القانون205علیها في المادة 

.146بلقواس، مرجع سابق، ص أبتسام-3
.13-89من القانون العضوي 154للمادة انظر -2
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، 01-12المشـــــرع الانتخـــــابي ســــــار فـــــي نفـــــس الاتجــــــاه بمناســـــبة إصـــــداره للقــــــانون العضـــــوي رقــــــم 

والتشـــــدید فـــــي العقـــــاب عنـــــدما منـــــه علـــــى تجـــــریم فعـــــل اختطـــــاف الصـــــندوق،222حیـــــث نصـــــت المـــــادة 

.236كما هو منصوص علیه في المادة ،یكون الفاعل مترشح

صندوق الاقتراعخطفعقوبات جریمة : رابعا

100.000ســــــنوات وبغرامــــــة مــــــن ) 10(ســــــنوات إلــــــى عشــــــر ) 5(یعاقــــــب بــــــالحبس مــــــن خمــــــس 

ــــــــراع المحتــــــــوي علــــــــى الأصــــــــوات500.000دج إلــــــــى  دج، كــــــــل مــــــــن قــــــــام باختطــــــــاف صــــــــندوق الاقت

.المعبر عنها و التي لم یتم فرزها

وإذا وقـــــع هـــــذا الاختطـــــاف مـــــن قبـــــل مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص وبعنـــــف، تكـــــون العقوبـــــة الســـــجن 

1.دج2.500.000دج إلى 500.000من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من 

، نلاحــــــظ أن المشــــــرع یعاقــــــب علــــــى هــــــذه الجریمــــــة 209ففــــــي الفقــــــرة الأولــــــى مــــــن نــــــص المــــــادة 

.بصفتها جنحة مع الغرامة المالیة تاركا السلطة التقدیریة لقاضي الحكم في تقریرهابالحبس 

أمـــــا بالنســـــبة للفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن نفـــــس الـــــنص القـــــانوني نلاحـــــظ انـــــه أقـــــر عقوبـــــة الســـــجن لمرتكبـــــي 

.جریمة خطف صندوق الاقتراع بصفتها جنایة

ـــــراوح فـــــي فـــــرض و تشـــــدید العأعلیـــــه نســـــتنتج  قـــــاب علـــــى جریمـــــة خطـــــف ن المشـــــرع الانتخـــــابي یت

ـــــــارة أخـــــــرى باعتبارهـــــــا جنایـــــــة، إذا مـــــــا اقترنـــــــت بالتعـــــــدد  ـــــــارة باعتبارهـــــــا جنحـــــــة وت ـــــــراع ت الصـــــــندوق الاقت

والعنــــــف مــــــع الأخــــــذ بعــــــین الاعتبــــــار صــــــفة مرتكبیهــــــا فــــــي تشــــــدیدي العقــــــاب أیضــــــا فــــــي حالــــــة انتحــــــال 

.صفة الموظف العام أو صفة المترشح

اف صـــــندوق الاقتـــــراع علـــــى المســـــاس بنزاهـــــة نتـــــائج ونظـــــرا لإدراكـــــه البـــــالغ لخطـــــورة جریمـــــة اختطـــــ

ـــــــدان النـــــــاخبین للثقـــــــة فـــــــي العملیـــــــة الانتخابیـــــــة، أقـــــــدم المشـــــــرع الجزائـــــــري التشـــــــدد فـــــــي  الانتخابـــــــات وفق

.جدیدانتخابيالعقاب أكثر فأكثر في كل مرة یتم تعدیل أو إصدار قانون 

تـــــــــي تـــــــــنص علـــــــــى ال154،2، المـــــــــادة 13-89حیـــــــــث انـــــــــه مقارنـــــــــة بقـــــــــانون الانتخابـــــــــات رقـــــــــم 

معاقبـــــة مرتكبـــــي جریمـــــة خطـــــف صـــــندوق الاقتـــــراع بالســـــجن المؤقـــــت مـــــن خمـــــس إلـــــى عشـــــر ســـــنوات و 

التشـــــدید فــــــي العقوبــــــة عنـــــدما یقتــــــرن ارتكــــــاب الجریمـــــة بالتعــــــدد و العنــــــف بالســـــجن المؤقــــــت مــــــن عشــــــر 

ســـــنوات إلـــــى عشـــــرین ســـــنة مـــــع تســـــجیل الإبقـــــاء علـــــى نفـــــس العقوبـــــة الســـــالبة للحریـــــة بالنســـــبة للقـــــانون 

و كــــــــذا إدراج 222، المــــــــادة 01-12و كــــــــذا القــــــــانون العضــــــــوي 205، المــــــــادة 07-97عضــــــــوي ال

.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي 209نظر للمادة -1
.یتضمن قانون الانتخاب، 13-89القانون رقم -2
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مـــــادة قانونیـــــة جدیـــــدة تـــــنص علـــــى اعتبـــــار صـــــفة المترشـــــح كظـــــرف تشـــــدید للعقوبـــــة و هـــــو مـــــا جـــــاء فـــــي 

.على التوالي بالنسبة للقانونین العضویین236و 219المادتین  

ر نفـــــس ا، حافظـــــت علـــــى مقـــــد10-16العضـــــوي مـــــن القـــــانون 209تجـــــدر الإشـــــارة بـــــأن المـــــادة 

ــــــة الغرامــــــة المالیــــــة بالنســــــبة لجنحــــــة  صــــــندوق خطــــــفالعقوبــــــة الســــــالبة للحریــــــة مــــــع الــــــنص علــــــى عقوب

وبالنســـــــــبة لوصـــــــــف الجنایـــــــــة ،دج500.000دج إلــــــــى غایـــــــــة 100.000الاقتــــــــراع التـــــــــي تتـــــــــراوح مـــــــــن 

.دج2.500.000دج و 500.000بالغرامة المالیة لنفس الجریمة تتراوح من 

مـــــــــن خـــــــــلال إدراج عقوبـــــــــة تكمیلیـــــــــة متمثلـــــــــة فـــــــــي الغرامـــــــــة الملیـــــــــة نستشـــــــــف حـــــــــرص المشـــــــــرع 

ـــــراع ، زیـــــادة عـــــن ذلـــــك الانتخـــــابي علـــــى حمایـــــة إرادة النـــــاخبین وحفـــــظ القدســـــیة القانونیـــــة لصـــــندوق الاقت

علــــــى مضـــــاعفة العقوبــــــة فـــــي حالــــــة ارتكـــــاب المرشــــــحون 1مـــــن نفــــــس القـــــانون223فقـــــد نصـــــت المــــــادة 

ــــــردع ارتكــــــاب هكــــــذا بالمشــــــرع احســــــنا فعــــــله النقطــــــة ذلهــــــذه الجریمــــــة، وفــــــي هــــــ لتشــــــدید فــــــي العقــــــاب ل

مخالفــــــات انتخابیــــــة، وإن كنــــــا نحبــــــذ إضــــــافة عقوبـــــــات تكمیلیــــــة أخــــــرى كالحرمــــــان مــــــن التــــــدابیر العفـــــــو 

صــــــــفة المرشــــــــح للانتخابــــــــات وقــــــــت لخاصــــــــة بالنســــــــبة لحامــــــــل،القانونیــــــــة أو تــــــــدابیر تقلــــــــیص العقوبــــــــة

.الجریمةهارتكاب

الثانيالفرع 

جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراعالإطار القانوني ل

ف صندوق الاقتراع خلال مرحلة فرز الأصوات وإعلان لعل ثاني أخطر جریمة بعد جریمة اختطا

هم من خلال تمزیقها أو تشویهها أو قتراعالنتائج هي جریمة التلاعب بأصوات الناخبین و بطاقات ا

الخدمة مصلحة مرشحا ما على حساب مرشح آخر أو للإضرار هالإنقاص في عددها أو الزیادة فی

وهذا ما سنتناوله بالدراسة من ناحیة تحدید مفهوم جریمة التلاعب ببطاقات بالعملیة الانتخابیة ككل،

، العقوبات المقررة للجریمة في التشریع الجزائري )ثانیا(، وتفصیل الأركان التي تقوم علیها )أولا(الاقتراع 

).رابعا(، وأخیرا علة تجریم هذه الأفعال في التشریع الانتخابي )ثالثا(

جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراع: أولا

أصوات الناخبین داخل صندوق الاقتراع بعد انتهاء الآجال القانونیة للتصویت، یتطلب إجراء حمایة

المسارعة فورا إلى إغلاق الصنادیق بواسطة القفل و إیداع أوراق الاقتراع غیر المستعملة في مكان 

.مأمون

.معدل و متمم،10-16القانون العضوي -1
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ذلك، تتم مطابقة أوراق الاقتراع عن طریق احتساب عدد الناخبین المسجلین على جدول وبعد

الناخبین ممن استلموا أوراق الاقتراع وعدد أوراق الاقتراع غیر المستعملة، وكذلك أي أوراق اقتراع تالفة 

وتفرز الأصوات فورا بعد إقفال . ولا یتم فتح صنادیق الاقتراع المقفلة قبل إنهاء هذه الخطوات. ومعادة

1.الصنادیق للحد من فرص التلاعب بأوراق الاقتراع

على بطاقات الاقتراع، بغرض التأثیر على نتائج الانتخابات، لذلك عملت معظم وقد یقع التعدي

التشریعات على توفیر الحمایة الجزائیة لهذه البطاقات الانتخابیة، ولعل التجریم الأساسي في هذه المرحلة 

أهمیة، ذلك الانتخابیة التي قام فیها الناخب بالتعبیر عن رأیه لما لهذه البطاقة منینصب على الأوراق

أنها تمثل الدلیل المادي أو دلیل الإثبات، سواء على صعید الطعن أو لتحدید المسؤولیة الجزائیة عن 

2.الجرائم المتصلة بهذه الأوراق

إتیان أفعال التلاعب ینصب على محل التجریم وهي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین المتمثلة 

الناخب مبدیا رأیه علیها، سواء باختلاسها أو إخفاءها أو إتلافها أو في بطاقات الانتخاب التي أشر علیها 

3.إضافة بطاقات جدیدة في صندوق الاقتراع، یكون مؤشرا علیها لفائدة مرشح أو قائمة معینة

المشرع الجزائري تصدى لمقترف هذه الأفعال بالنص علیها في مختلف القوانین الانتخابیة، متصدیا 

ب الشدید، لكل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین لها بالزجر و العقا

.أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زیادة في الأوراق أو بتشویهها

أركان جریمة التلاعب ببطاقات الاقتراع:ثانیا

.ثلاثة أركان، وهي الركن الشرعي، الركن المادي و الركن المعنويجریمةلهذه ال

الركن الشرعي:أ

ــــــع و یحظــــــر الســــــند ــــــراع، هــــــو الــــــنص الشــــــرعي الــــــذي یمن الشــــــرعي لجریمــــــة العبــــــث بــــــأوراق الاقت

الفعــــل و یعـــــده جریمــــة ثـــــم یقــــرر لـــــه عقابــــا و بغیـــــر ذلــــك الـــــنص فــــلا جریمـــــة و لا عقوبــــة، و هـــــو شـــــرط 

.ضروري لوجودها

تصــــــور وجــــــود جریمــــــة العبــــــث بــــــأوراق الاقتــــــراع دون وجــــــود نــــــص فــــــي قــــــانون الانتخابــــــات فــــــلا ن

یصــــف تلـــــك الأفعـــــال المجرمـــــة و مســـــؤولیة الأشـــــخاص والعقوبــــات المقـــــررة لهـــــا، و فـــــي هـــــذا الشـــــأن فقـــــد 

المعــــدل و المــــتمم، یتضــــمن قــــانون العقوبــــات156-66فــــي الأمــــر رقــــم تــــم الــــنص علــــى هــــذه الجریمــــة 

.98، ص 2015الأوروبي، دلیل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، الإصدار الثالث، لكسمبورغ، مكتب الاتحاد -1
332عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -2
.370زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص -3
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، یتضــــــمن 12-89، كمــــــا تــــــم الــــــنص علیهــــــا أیضــــــا فــــــي القــــــانون رقــــــم 105و104بموجــــــب المــــــادتین 

، یتضــــــمن 07-97، كمــــــا تــــــم الــــــنص علیهــــــا فــــــي الأمــــــر رقــــــم 149قــــــانون الانتخابــــــات بموجــــــب المــــــادة 

ص علـــــى الجریمـــــة منـــــه، أیضـــــا نـــــ200القـــــانون العضـــــوي المتعلـــــق بنظـــــام الانتخابـــــات، بموجـــــب المـــــادة 

.216لق بنظام الانتخابات في المادة ، یتع01-12بمناسبة القانون العضوي رقم 

أمــــا بخصـــــوص قـــــانون الانتخابــــات الســـــاري فقـــــد تــــم الـــــنص علـــــى جریمــــة العبـــــث بـــــأوراق الاقتـــــراع 

.، یتعلق بنظام الانتخابات10-16من القانون العضوي رقم 203بموجب المادة 

الركن المادي:ب

ــــــراع مــــــن ثــــــلاث عناصــــــر أساســــــیة وهــــــي یتكــــــون ــــــركن المــــــادي لجریمــــــة التلاعــــــب بــــــأوراق الاقت ال

.السلوك الإجرامي و النتیجة الجریمة و العلاقة السببیة بینهما

السلوك الإجرامي: 01

:هو ذلكم النشاط الذي یصدر عن الجاني و یأخذ عدة صور كالتالي

،  لفائـــــــدة مترشـــــــح أو قائمـــــــة معینـــــــةراع الزیـــــــادة أو الإنقـــــــاص فـــــــي المحاضـــــــر أو بطاقـــــــات الاقتـــــــــــــــ

ـــــم یصـــــوتوا فـــــي الانتخابـــــات  ـــــى أســـــماء النـــــاخبین الـــــذي ل وغالبـــــا مـــــا یصـــــاحب هـــــذه العملیـــــة التأشـــــیر عل

1.بطاقات الاقتراع المتواجدة مع تواقیع المقیدین في سجلات الانتخاببینمساواةالبغیة 

ـــــ الإ قبــــل عملیــــة الفــــرز ســــواءإخفائهــــابطاقــــات الاقتــــراع عــــن طریــــق إتلافهــــا أو عــــدد نقــــاص مــــن ـ

.أو إثنائها أو بعدها

و مـــــن ثـــــم التوصــــــل لقیمتهـــــا القانونیـــــة بهــــــدف إفقادهـــــابطاقـــــات الاقتـــــراع ـــــــ إحـــــداث تغییـــــر علـــــى

و هــــذا بإضــــافة مــــثلا اســــم مرشــــح آخــــر إلــــى اســــم عملیــــة الفــــرز مباشــــرة عنــــد فــــي النهایــــة إلــــى إلغاءهــــا 

.ي اختاره الناخبالمرشح الذ

ــــــ  ـــــوي التزویـــــر الـ و هـــــو ذلكـــــم النـــــوع مـــــن التزویـــــر الـــــذي لا یمـــــس مـــــادة البطاقـــــة الانتخابیـــــة : معن

یــــتم عــــن قــــراءة اســــم غیــــر الاســــم المــــدون فــــي بطاقــــة الانتخــــاب، وهــــذا الفعــــل لا یمكــــن أن یــــتم إلا وإنمــــا

مقبـــــل احـــــد العـــــاملین أو المكلفـــــین بـــــإدارة عملیـــــة الفـــــرز، ویكـــــون الهـــــدف مـــــن وراء إتیانـــــه تغییـــــر نتیجـــــة 

2.ب لصالح احد المترشحینالانتخا

.147بلقواس، مرجع سابق، ص أبتسام -1
.148ابتسام بلقواس، مرجع سابق، ص -2
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الجرمیةالنتیجة: 02

تتمثـــــل فـــــي التـــــأثیر علـــــى العملیـــــة الانتخابیـــــة مـــــن جـــــراء التـــــأثیر علـــــى عملیـــــة الفـــــرز، إمـــــا بزیـــــادة 

ـــــــدعم قأو إنقـــــــاص الأورا الانتخابیـــــــة أو باســـــــتبدالها أو عـــــــن طریـــــــق إتـــــــلاف الأوراق الانتخابیـــــــة، وهـــــــذا ب

مرشــــح علــــى حســــاب البــــاقین أو بإحبــــاط آخــــر والمســــاهمة فــــي خســــارته، كمــــا قــــد یــــتم اســــتهداف العملیــــة 

1.الانتخابیة عن طریق استهداف عملیة الفرز و الأوراق الانتخابیة بهدف إفشالها

ماالعلاقة السببیة بینه: 03

العلاقــــــة ســــــببیة تتحقـــــــق بمجــــــرد صــــــدور الفعـــــــل المحظــــــور و تحقــــــق النتیجـــــــة الجرمیــــــة لأن هـــــــذا 

.النوع من الجرائم هو من جرائم الخطر

الركن المعنوي: ـج

ـــــركن المعنـــــوي بتـــــوفر القصـــــد العـــــام الـــــذي یقـــــوم علـــــى عنصـــــریه العلـــــم و الإرادة بحیـــــث  یتحقـــــق ال

الإتیــــان بإحــــدى الصــــور التــــي حــــددتها النصــــوص التجریمیــــة یعــــد نیتحقــــق هــــذا القصــــد بعلــــم الجــــاني بــــأ

ــــــان الســــــلوك الإجرامــــــي بقصــــــد تغییــــــر  عمــــــلا غیــــــر مشــــــروع، ورغــــــم ذلــــــك تتجــــــه إرادتــــــه الحــــــرة إلــــــى إتی

الحقیقــــــــة فــــــــي نتــــــــائج الانتخــــــــاب لصــــــــالح احــــــــد المرشــــــــحین أو القــــــــوائم الانتخابیــــــــة أو حــــــــزب معــــــــین أو 

2.الإضرار بمنافسیهم

التلاعب ببطاقات الاقتراع في التشریع عقوبات جریمة : ثالثا

خصوصــــــا لمرحلـــــة الاقتــــــراع مـــــن أجــــــل إضـــــفاء الحمایــــــة لهـــــذا الحــــــق و حمایـــــة القــــــانون الجنـــــائي 

. هـــــي مرحلـــــة الإدلاء بصـــــوت الناخـــــب و هـــــي نهایـــــة مـــــا یبتغیـــــه القـــــانون الـــــذي یـــــنظم حـــــق الانتخـــــابو 

ــــق الــــردع . فــــلا بــــد مــــن وجــــود جــــزاء للجریمــــة المتقدمــــة ــــه نفســــه لارتكــــاب مثــــل أي أن لیتحقّ لمــــن تســــول ل

هـــــــذه الجریمـــــــة فـــــــلا بـــــــد مـــــــن تطبیـــــــق النصــــــــوص القانونیـــــــة علـــــــى ارض الواقـــــــع مـــــــن خـــــــلال الســــــــلطة 

3.المختصة ویكون ذلك بفرض عقوبة الجریمة

المشــــرع الجزائــــري نــــص علــــى جریمـــــة التلاعــــب بــــأوراق الاقتــــراع فـــــي بدایــــة الأمــــر ضــــمن أحكـــــام 

وصـــــــف الجنایــــــة ویعاقـــــــب علیهـــــــا بالســـــــجن المؤقـــــــت مـــــــن مـــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات و تأخـــــــذ104المــــــادة 

ــــــي اقتــــــراع بفــــــرز بطاقــــــات التصــــــویت، فیمــــــا تأخــــــذ خمــــــس إلــــــى عشــــــر  ســــــنوات كــــــل مــــــواطن مكلــــــف ف

.335عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.373زواوي طیفوري، مرجع سابق،ص -2
، مجلة الكوفة القانونیـة والعلـوم الماسة بحقوق المواطنة السیاسیةعامر محمود لمى، عباس كاظم خطاب الربیعي، الجرائم -3

.185،ص 2017، 1، المجلد 32ع،العراق،یاسیة،كلیة القانون، جامعة بابلالس
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وصــــف المخالفــــة ویعاقــــب علیهــــا بــــالحبس لمــــدة مــــن ســــتة أشــــهر علــــى الأقــــل إلــــى ســــنتین علــــى الأكثــــر 

ســـــنوات علـــــى الأكثـــــر إذا وبالحرمـــــان مـــــن حـــــق الانتخـــــاب أو الترشـــــح لمـــــدة ســـــنة علـــــى الأقـــــل و خمـــــس

مـــــــن قـــــــانون 105تــــــم ارتكابهـــــــا مــــــن قبـــــــل بـــــــاقي الأشــــــخاص و هـــــــو الحكـــــــم الــــــذي جـــــــاءت بـــــــه المــــــادة 

1.العقوبات

ـــــة بالغـــــة بهـــــذه الجریمـــــة  ـــــدیمقراطي، المشـــــرع الانتخـــــابي أولـــــى أهمی عنـــــد بدایـــــة عصـــــر الانفتـــــاح ال

ــــــات الفــــــرز وتكــــــون فیهــــــا بطاقــــــات  ــــــراع هــــــي المحــــــل نظــــــرا لخطــــــورة الأفعــــــال التــــــي تصــــــاحب عملی الاقت

الــــذي یقـــــع علیــــه التزویـــــر، لـــــذلك وجــــب حمایتهـــــا مـــــن كــــل فعـــــل تعـــــدي یقــــع علیهـــــا وهـــــذا مــــا نبـــــرزه مـــــن 

:خلال المحطات التالیة

ـــــ  علـــــى أنـــــه یعاقـــــب 149، یتضـــــمن قـــــانون الانتخابـــــات، نصـــــت المـــــادة 13-89رقـــــم القـــــانونفـــــي ـ

عشـــــــر ســـــــنوات، حیـــــــث علـــــــى جریمـــــــة العبـــــــث ببطاقـــــــات الاقتـــــــراع بالســـــــجن المؤقـــــــت مـــــــن خمـــــــس إلـــــــى

ـــــــة للجریمـــــــة و هـــــــو مـــــــا یظهـــــــر تشـــــــدد المشـــــــرع  یلاحـــــــظ علـــــــى الـــــــنص العقـــــــابي إعطـــــــاء وصـــــــف الجنای

الانتخــــــــابي فـــــــــي العقــــــــاب علـــــــــى المســــــــاس بنزاهـــــــــة عملیـــــــــة فــــــــرز الأصـــــــــوات و هــــــــو ضـــــــــمانة لجمیـــــــــع 

المرشــــــــحین و النــــــــاخبین بمناســــــــبة أول قــــــــانون انتخابــــــــات یــــــــتمخض عــــــــن أول دســــــــتور تعــــــــددي لســــــــنة 

1989 .

ــــــ فــــــي المح طــــــة الثانیــــــة نلاحــــــظ مواصــــــلة المشــــــرع الانتخــــــابي تشــــــدده إزاء نفــــــس الجریمــــــة و هــــــذا ـ

، المتعلــــــق بنظــــــام الانتخابــــــات 01-12مــــــن القــــــانون العضــــــوي 216المــــــادة یتجلــــــى مــــــن خــــــلال نــــــص 

لســــجن مــــن هــــذه الجریمــــة جنایــــة وقــــرر لهــــا عقوبــــة احیــــث أعتبــــر أیضــــا ،13-89الــــذي ألغــــى القــــانون 

.سنوات)10(سنوات إلى عشر)05(خمس

ــــــــ بمناســــــــبة صــــــــدور القــــــــانون رقــــــــم  203، یتعلــــــــق بنظــــــــام الانتخابــــــــات، نصــــــــت المــــــــادة 10-16ـ

ــــنص علیهــــا  ــــى عقوبــــة الغرامــــة المالیــــة التــــي یــــتم ال مــــرة و هــــو مــــا أولعلــــى عقوبــــة الحــــبس بالإضــــافة إل

.یفسر إصرار المشرع على ردع مرتكبي هذه الجریمة

أن المشـــــرع عاقـــــب علـــــى كـــــل مـــــن یرتكـــــب هـــــذه الجریمـــــة . حیـــــث یســـــتنتج أیضـــــا مـــــن هـــــذه المـــــادة

ســـــــنوات، وعقوبـــــــة الغرامـــــــة المالیـــــــة مـــــــن ) 10(ســـــــنوات إلـــــــى عشـــــــر) 5(بعقوبـــــــة الحـــــــبس مـــــــن خمـــــــس 

دج، كمــــــــــا أن المشــــــــــرع جمــــــــــع بــــــــــین عقــــــــــوبتي الحــــــــــبس و الغرامــــــــــة، 500.000دج إلــــــــــى 100.000

عقوبــــة بــــین الحــــد الأدنــــى و الحــــد الأقصــــى المحــــدد فــــي نــــص ومــــنح للقاضــــي حریــــة فــــي تحدیــــد مقــــدار ال

ــــم -1 ــــم 156-66الأمــــر رق ــــات المعــــدل و المــــتمم بموجــــب القــــانون رق ــــانون العقوب ــــي ،04-82، یتضــــمن ق 13المــــؤرخ ف

.1982فبرایر 



خلال المراحل المعاصرةالحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة الفصل الثاني              

114

ــــــى تغییــــــر نتیجــــــة  المــــــادة الســــــالفة الــــــذكر، لأن هــــــذه الأفعــــــال المجرمــــــة تكتســــــي خطــــــورة كبیــــــرة تهــــــدف إل

1.الانتخاب وتزییف نتائجها، مما یؤثر سلبًا على سلامة العملیة الانتخابیة ومصداقیة نتائجها

ـــــنص القـــــانوني الواجـــــب التطبیـــــق الملاحظـــــة المهمـــــة التـــــي یمكـــــن الإشـــــارة  إلیهـــــا هـــــي، مـــــا هـــــو ال

هـــــل یطبـــــق نـــــص قـــــانون العقوبـــــات أو نـــــص قـــــانون ،فــــي حالـــــة ارتكـــــاب جریمـــــة العبـــــث بـــــأوراق الاقتـــــراع

؟الانتخابات

الظـــــــاهري بـــــــین هـــــــذه القواعـــــــد، حیـــــــث جـــــــاء ) التنـــــــازع(هـــــــذه الظـــــــاهرة تعـــــــرف بظـــــــاهرة التضـــــــارب 

لهــــذه المســــائل، لكــــن مــــن أهــــم الحلــــول التــــي توصــــل قــــانون العقوبــــات الجزائــــري خالیــــا مــــن أي ذكــــر حــــل

لهــــا الفقــــه الجنــــائي تأسیســـــا علــــى مقتضــــیات المنطـــــق القــــانوني، أن الــــنص الخـــــاص یغلــــب علــــى الـــــنص 

لانتخابـــــات العضـــــوي لقـــــانونالن تطبیـــــق الأحكـــــام الجزائیـــــة مـــــن علیـــــه نـــــرى أ2،العـــــام و یســـــتبعد تطبیقـــــه

.یستند علیه القاضيهو الذي یأخذ 

بأوراق الاقتراع التلاعبفعلالمشرع تجریمةعل: رابعا

ــــــات اللاحقــــــة للتصــــــویت تعــــــد مــــــن أخطــــــر العملیــــــات بالنســــــبة للمشــــــاركة  عملیــــــة الفــــــرز مــــــن العلی

جـــــأ فـــــي بعـــــض البلـــــدان  التلاعـــــب بنتـــــائج الانتخابـــــات مـــــن خـــــلال إضـــــافة بطاقـــــات یلفربمـــــا . الانتخابیـــــة

ـــــــة أو الت ـــــــراع لمصـــــــلحة جهـــــــة معین صـــــــویت عـــــــن أســـــــماء وهمیـــــــة أو عـــــــن انتخابیـــــــة فـــــــي صـــــــندوق الاقت

3.أشخاص متوفین

انتخــــــابي علــــــى قللحفــــــاظ علــــــى أصــــــوات النــــــاخبین والتــــــي تعتمــــــد النتــــــائج النهائیــــــة لأي اســــــتحقا

ـــــة فرزهـــــا تتجـــــه التشـــــریعات الانتخابیـــــة لضـــــمان ســـــلامة هـــــذه العملیـــــة مـــــن أفعـــــال التلاعـــــب  صـــــحة عملی

قتــــــراع لتجریمهــــــا و تقریــــــر العقوبــــــات التــــــي تقــــــع علــــــى بطاقــــــات الانتخابــــــات التــــــي تحتویهــــــا صــــــنادیق الا

الجنائیــــة لردعهــــا و بالتــــالي فهــــذه البطاقــــات هــــي المحــــل الــــذي تقــــع علیــــه أفعــــال التلاعــــب بهــــدف تغییــــر 

4.الحقیقة فیها باستعمال طرق الغش، الأمر الذي یؤثر سلبا على سیر العملیة الانتخابیة

ــــــراع دورا مهمــــــا فــــــي العملیــــــة الانتخابیــــــة، ب اعتبارهــــــا الوثیقــــــة التــــــي یثبــــــت فیهــــــا تشــــــكل ورقــــــة الاقت

الناخـــــب إرادتـــــه ومـــــن ثـــــم فهـــــي المســـــتند الوحیـــــد الـــــذي یعتـــــد بـــــه لإثبـــــات حقیقـــــة هـــــذه الإرادة إذا مـــــا ثـــــار 

.332، 331عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.446زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص -2
ساجد محمد الزاملى، علاء كامل محسن الخریفاوى، الرقابـة علـى دسـتوریة مرحلـة الفـرز وإعـلان نتـائج الانتخابـات النیابیـة -3

، مجلــة الكوفــة القانونیــة و العلــوم السیاســیة، كلیــة القــانون، جامعــة بابــل،)دراســة مقارنــة(2005فــي العــراق فــي ظــل دســتور 

.190، ص 2017، 27، العدد 01المجلد العراق،
.368زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص -4
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، وهــــــــي التــــــــي تعطــــــــي صــــــــندوق الاقتــــــــراع الأهمیــــــــة الكبیــــــــرة التــــــــي اســــــــتدعت التــــــــدخل االخــــــــلاف إزائهــــــــ

نهائیـــــة لأي نـــــوع مـــــن أنـــــواع لانتخابـــــات التشـــــریعي بتجـــــریم الأفعـــــال التـــــي تقـــــع علیـــــه، كمـــــا إن النتیجـــــة ال

أو البطاقـــــــات و مـــــــن حصـــــــیلة فـــــــرز أو الاســـــــتفتاء اعتمادهـــــــا الأســـــــاس قـــــــائم علـــــــى فـــــــرز هـــــــذه الأوراق

1.جمیع الأوراق الصحیحة تكون نتیجة الانتخابات النهائیة

الانفتـــــــــاح الـــــــــدیمقراطي المشـــــــــرع الجزائـــــــــري جـــــــــرم الاعتـــــــــداء علـــــــــى أوراق الاقتـــــــــراع قبـــــــــل إقـــــــــرار

مــــــن قـــــــانون العقوبـــــــات 105و 104، إذ نـــــــص فــــــي المـــــــادتین 1989الحزبیـــــــة فــــــي دســـــــتور والتعددیــــــة

ـــــــنص 1982فبرایـــــــر 13المـــــــؤرخ فـــــــي 04-82المعـــــــدل و المـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم  ، كمـــــــا تـــــــم ال

و بعـــــده فـــــي جمیـــــع قـــــوانین الانتخابـــــات التـــــي صـــــدرت بعـــــده 13-89علـــــى هـــــذه الجریمـــــة فـــــي القـــــانون 

203یتعلــــــق بنظــــــام الانتخابـــــات حیــــــث نــــــص و عاقــــــب فــــــي المــــــادة ،10-16إلـــــى غایــــــة القــــــانون رقــــــم 

.على هذه الجریمة

الثالثالفرع

الامتناع عن تسلیم محاضر الفرزجریمة 

أثبتت التجربة الانتخابیة في الجزائر بأن التركیز على احترام إجراءات الفرز و الإحصاء والتركیز 

في إقناع أطراف العملیة الانتخابیة بنزاهة وشفافیة وحفظ أوراق التصویت المعبر عنها لا یكفي وحده 

عملیة الفرز، بل لا بد من أن تستكمل بإجراءات تمكین الممثلین المؤهلین قانونیا للأحزاب السیاسیة 

إلزامیةالمشاركة في الانتخابات و المترشحین الأحرار من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر الفرز و 

.تسلیمهم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل

كما یلزم القائمین على عملیة الإحصاء البلدي لنتائج الفرز و كذا المكلفین بعملیة تركیز النتائج 

لممثلین المؤهلین قانونیا بتسلیم نسخ عن المحاضر التي قاموا بتحریرها بعد نهایة أعمالهم للمترشحین أو ا

تسلیمهم نسخ إلزامیةنتخابات من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر الفرز و في الاینالمشاركللمترشحین

.مصادق على مطابقتها للأصل

ن كل امتناع على تنفیذ هذا الإجراء الأخیر یرتب مسؤولیة جزائیة على عاتق المكلفین بعملیة وأ

نتطرق للأركان ، ثم س)أولا(تسلیم هذه المحاضر، إذن ما هي جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز 

) ثالثا. (، وأخیرا العقوبات المقررة لها)ثانیا(التي تبنى علیها 

،01، العــدد 21جلــد المالعــراق، طالـب الشــرع، الجریمــة الانتخابیــة، مجلـة العلــوم القانونیــة، كلیــة القــانون، جامعـة بغــداد،-1

.228، ص 2006
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جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز: أولا

Aggregation(التجمیع و الجدولة فرز الأصوات هي محاضر تتضمن عملیاتمحاضر   and

Tabulation( ،أما الجدولة عد الأصوات و فرزهاجمع مجامیع نتائج الانتخابات بعدهي تجمیع الیة لمفع ،

مثلا النتائج (فهي عملیة حصر بیانات النتائج في شكل جدول یبین كل مجموع فرعي في النتائج المجمعة 

1).حسب الحزب أو المرشح، النتائج حسب محطة الاقتراع و الدائرة الانتخابیة، إلخ

من محضر الفرز ومحضر الإحصاء في العملیة الانتخابیة هي وجوب تسلیم كل القاعدة العامة

البلدي للأصوات و محضر تجمیع النتائج إلى الممثل القانوني المؤهل قانونا للمترشح أو المترشح ذاته 

بعد تحریرها كنوع من الرقابة الشعبیة، وتحقیقا للشفافیة و المصداقیة في أعمال الهیئات المكلفة بإدارة 

ون أن ننسى المساهمة في الحد من عملیات التزویر التي یمكن إن العملیة الانتخابیة و الإشراف علیها د

.تقع وترتكب من قبل القائمین على إدارة العملیة الانتخابیة عقب تحریر هاته المحاضر

تم الإقرار بحق المترشح أو ممثله القانوني في الحصول على نسخة من محضر 2004في سنة 

2.فور تحریره و قبل مغادرة مكتب التصویتفرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل 

، یعدل ویتمم 08-19تم خص عملیة تسلیم محاضر الفرز بالحمایة الجزائیة في القانون رقم 

وضع في كل مكتب تصویت، محضر یتعلق بنظام الانتخابات، بالتأكید على 10- 16القانون العضوي 

مكتب التصویت بحضور الناخبین و یتضمن ، على أن یتم ذلك في لنتائج الفرز، محرر بحبر لا یمحى

.أو تحفظات الناخبین أو المترشحین أو ممثلهم المؤهلین قانونا/وعند الاقتضاء، ملاحظات

نسخ وقعها أعضاء مكتب التصویت، وتسلم فورا وداخل مكتب ) 3(یحرر محضر الفرز في ثلاث 

بل رئیس مكتب التصویت، إلى التصویت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من ق

3.الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین مقابل وصل استلامكل 

، لنتائج الفرزوقد نص المشرع الجزائري على نوعین من محاضر الفرز الأصوات، وهما محضر 

ج الفرز في محضر تدون نتائ:" من قانون الانتخابات الجزائري التي تنص على126طبقا لنص المادة 

.نسخ محرر بحبر لا یمحى) 3(من ثلاث 

.200، ص 4دلیل الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، الإصدار الثالث، مرجع سابق، المحلق -1
45یحـدد كیفیـات تطبیـق أحكـام المـواد 2004مـارس 4، المؤرخ فـي 70-04من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر للمادة -2

و المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام 1997مـــارس 6لمـــؤرخ فـــي ا07-97مـــن الأمـــر 166و61و60و56و

.2004مارس 7، ص بتاریخ 18، ص 13الانتخابات، الطبقة في الانتخابات لرئاسة الجمهوریة، ج ر عدد 
.08-19من القانون العضوي 51أنظر للمادة -3
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تركیز ، أما المحضر الثاني فهو محضر ..."و 1یصرح رئیس مكتب التصویت علنا بالنتائج

من هذه المادة والتي تنص 08و07و06و05ف /126المنصوص علیه في نفس المادة النتائج

د تدوین نتائج الفرز، یتم تجمیع نتائج التصویت وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصویت وبع:"... على

على مستوى هذه المكاتب في محضر تركیز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنیة ونوابهم 

2...."ومزوردة بأمانة یدیرها أمین الضبط الأكبر سنا من بین أمناء الضبط لهذه المكاتب

بمقر البلدیة، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم تقوم اللجنة الانتخابیة البلدیة المجتمعة 

یحدده المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بإحصاء نتائج التصویت المحصل علیها في 

نسخ، بحضور ) 3(كل مكاتب التصویت على مستوى البلدیة، وتسجیلها في محضر رسمي في ثلاث 

حین أو قوائم المترشحین، لا یمكن، بأي حال من الأحوال، تغییر النتائج الممثلین المؤهلین قانونا للمترش

المسجلة في كل مكتب تصویت و المستندات الملحقة بها، ویوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات 

.الذي هو وثیقة تتضمن جمیع الأصوات، من قبل جمیع أعضاء اللجنة الانتخابیة البلدیة

الس الشعبیة البلدیة، تتولى اللجنة الانتخابیة البلدیة الإحصاء البلدي حیث أنه في الانتخابات المج

للأصوات، وتسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة البلدیة فورا وبمقر 

3.لى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحیناللجنة من قبل رئیسها، إ

النسبة لانتخابات رئیس الجمهوریة، تكلف اللجنة الانتخابیة الولائیة بجمع نتائج البلدیات التابعة ب

وتسلم نسخة للولایة والقیام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاینة النتائج لانتخاب رئیس الجمهوریة، 

اللجنة، إلى الممثل مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة فورا، وبمقر 

4.المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام

أركان جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز:ثانیا

.الجریمة بتوفر جمیع أركانها، المتمثلة في الركن الشرعي، الركن المادي و الركن المعنويتتحقق

الركن الشرعي:أ

جریمــــــة الامتنــــــاع عــــــن تســــــلیم المحاضــــــر مــــــن الجــــــرائم الاصــــــطناعیة و لیســــــت جریمــــــة طبیعیــــــة، 

تتمثـــــل فـــــي حمایـــــة نزاهـــــة العملیـــــة الانتخابیـــــة، تـــــم لحمایـــــة مصـــــلحة وطنیـــــةالانتخـــــابي وضـــــعها المشـــــرع 

.346عبد الحق خنتاش، مرجع سابق، ص -1
.، معدل و متمم10-16من القانون العضوي رقم 06،07، 05ف /126أنظر للمادة -2
.08-19من القانون العضوي 153أنظر للمادة -3
.08-19من القانون العضوي 160أنظر للمادة -4
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، وبعــــــد صــــــدور 220، بموجــــــب المــــــادة 01-12إقراراهــــــا فــــــي أول الأمــــــر فــــــي القــــــانون العضــــــوي رقــــــم 

یعاقــــــــب " بنصــــــــها 207، تــــــــم ضــــــــبط الجریمــــــــة فــــــــي نــــــــص المــــــــادة 10-16قــــــــم القــــــــانون العضــــــــوي ر 

كــــل مــــن امتنــــع عــــن وضــــع تحــــت تصــــرف الممثــــل ...ســــنوات و) 3(إلــــى ثــــلاث ) 1(بــــالحبس مــــن ســــنة 

المؤهــــــل قانونــــــا لكــــــل مترشــــــح أو قائمــــــة مترشــــــحین، القائمــــــة الانتخابیــــــة البلدیــــــة أو نســــــخة مــــــن محضــــــر 

..."وات أو المحضر الولائي لتركیز النتائجفرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأص

الركن المادي:ب

یتمثــــل الســـــلوك الإجرامـــــي لهــــذه الجریمـــــة فـــــي الامتنــــاع ویتمثـــــل هـــــذا الفعــــل فـــــي إحجـــــام الشـــــخص 

عــــن أداء التــــزام قــــانوني إیجــــابي محــــدد یقــــع علیــــه قانونــــا التــــزام الوفــــاء بــــه فــــي الظــــروف معینــــة، فیشــــكل 

1.قانونیة محمیة جنائیا، أو یعرضها للخطرهذا الامتناع مساسا بمصلحة 

یتبـــــــین أن فعـــــــل الامتنـــــــاع 10،2-16مـــــــن قـــــــانون الانتخابـــــــات 126ومـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

عــــن تســــلیم نســــخ مــــن محاضــــر الفــــرز، یرتكبهــــا أعضــــاء مكتــــب التصــــویت أو رئــــیس اللجنــــة الانتخابیـــــة 

ى عاتقهـــــا، ولكـــــن هـــــذا الاســـــتلام البلدیـــــة، لأن هـــــذا الالتـــــزام القـــــانوني بتســـــلیم نســـــخ المحاضـــــر ملقـــــى علـــــ

معلـــــق علـــــى شـــــرط توقیـــــع المســـــتلم بوصـــــل الاســـــتلام فـــــإذا رفـــــض، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة لا تقـــــوم فـــــي حـــــق 

126أعضــــاء مكتــــب التصــــویت جریمــــة الامتنــــاع عــــن تســــلیم المحضــــر، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 

08.3-19من القانون 51من نفس القانون، والمادة 207و 

الركن المعنوي:ـج

یتحقـــــق هـــــذا الـــــركن بتـــــوافر القصـــــد الجنـــــائي العـــــام بعنصـــــریه العلـــــم و الإرادة، إذ یجـــــب أن یكـــــون 

الجــــــاني علامــــــا بأركــــــان الجریمــــــة و أنهــــــا تشــــــكل عمــــــلا غیــــــر مشــــــروع و معقبــــــا علیــــــه قانونــــــا و علــــــى 

4.الرغم من ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب هذه الجریمة

ن تسلیم محاضر الفرزالامتناع عالمقررة لجریمةعقوباتال: ثالثا

، المتعلق بنظام 12/01من القانون العضوي رقم 220لقد عاقب المشرع الجزائري بموجب المادة 

) 3(إلى ثلاث ) 1(الانتخابات، مرتكبي جریمة الامتناع عن تسلیم محاضر الفرز بالحبس من سنة 

.377زواوي طیفوري، مرجع سابق، ص -1
.معدل و متمم10-16القانون العضوي -2
.08-19القانون العضوي -3
.180ابتسام بلقواس، مرجع سابق، ص -4
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من قانون 14/2المادة سنوات إلى جانب إمكانیة الحكم بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في

.العقوبات

، تم التشدید في العقوبات حیال مقترفي هذا النوع 10-16أما بمناسبة صدور القانون العضوي رقم 

من الجرائم مقارنة مع القانون السالف الذكر، حیث انه إلى جانب العقوبات السالبة للحریة التي جاءت بها 

دج، كل من 40.000دج إلى 4.000مات مالیة تتراوح من السالفة الذكر، تم إدراج غرا220المادة 

أمتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحین، القائمة الانتخابیة 

البلدیة أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي 

.لتركیز النتائج

وبات امتد أیضا إلى إدراج عقوبات تكمیلیة أیضا، تتمثل في إمكانیة أن یحكم على التشدید في العق

1.سنوات) 5(مرتكب هذه الجریمة بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لمدة لا تتجاوز خمس 

أن المشرع أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في تطبیق العقوبات المناسبة حسب درجة الملاحظ

خطورة الأفعال التي تشكل الجریمة، بالنسبة لعقوبة الحبس بین الحد الأدنى من سنة و الحد الأقصى 

دج مع جواز العقاب بالحرمان من 40.000دج إلى 4.000ثلاث سنوات، كذا بالنسبة للغرامة من 

.لمدة لا تزید عن خمس سنواتق السیاسیة في الانتخاب و الترشح الحقو 

، شددت العقوبة على مرتكبي المخالفات 10-16من القانون العضوي 223حیث أن المادة 

، لكن من الناحیة الإجرائیة و العملیة فإن عملیة التسلیم لمحاضر الفرز 207المنصوص علیها في المادة 

ى عملیة الفرز أو إحصاء النتائج أو تركیز النتائج ولا نتصور أبدا أن یقوم تكون من الجهة القائمین عل

.بهذه العملیات مترشحین

كما یمكن نرى، أنه من الضروري التشدید أكثر في العقوبات بالنسبة لهذه الجریمة بالنظر إلى 

الولائیة التي یرأسها قاضي برتبة تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة التي یرأسها قاضي أو اللجنة الانتخابیة 

.مستشار، لتعزیز الثقة في نتائج الانتخابات، وكسب مصداقیة أكبر في العملیة الانتخابیة

لكــــن عمومــــا فــــإن هــــذه العقوبــــات أیضــــا أنهــــا أتــــت مشــــددة نظــــرا لخطــــورة هــــذه الأعمــــال التــــي قــــد 

ن الفــــــوز ، وهــــــذا بمصــــــادرة یــــــؤدي ارتكابهــــــا إلــــــى تزییــــــف إرادة النــــــاخبین و حرمــــــان احــــــد المترشــــــحین مــــــ

نتائجهـــــا التــــــي تــــــنص علیهــــــا و بالنتیجـــــة النهائیــــــة المــــــراد التوصــــــل إلیهـــــا فــــــي نهایــــــة العملیــــــة الانتخابیــــــة 

2.وهي تحقیق انتخابات حرة و نزیهة

.معدل و متمم10-16من القانون العضوي 207انظر للمادة -1
.151الدین قاسمي، مرجع سابق، ص عز -2
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خلاصة الفصل الثاني

غم تعتبر مرحلة التصویت ومرحلة الفرز و إعلان النتائج، المحطة الفاصلة في العملیة الانتخابیة فر 

عرقلة التصویت ةقصر المدة الزمنیة التي تشملها، إلا أنها تعرف ارتكاب أخطر الجرائم الانتخابیة كجریم

هومن طرف القائمین على العملیة أو جریمة خطف صندوق الاقتراع، وإن ما یدل على خطورتها 

.إدراجها من طرف المشرع ضمن الجنایات

التعریف بكل مرحلة من المراحل السابقة مع تحدید في هذا السیاق كانت المسؤولیة أكبر في 

التطرق لكل جریمة عن طریق شرح المبادئ التي تقوم علیها كل مرحلة على حدا، ومن جهة أخرى

.هیتها و الأركان التي تتكون منها و العقوبات المقررة لها في التشریعما

:التي تناولناها بالدراسة هيبخصوص الجرائم الانتخابیة

 ائم الواقعة على التصویت بذاته، التصویت المتكرر، جرائم التصویت المخالف للقانون  الجر

.الجرائم الواقعة على أمن ونظام التصویت و أخیرا الجرائم الواقعة من أو على القائمین بالعملیة الانتخابیة

 الجرائم الانتخابیة المتعلقة بعملیة الفرز نجد جریمتي خطف صنادیق الاقتراع و جریمة التلاعب

. ببطاقات الاقتراع



الخاتمةالخاتمة



الخاتمة
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خاتمةال

واكب أغلب الدول الدیمقراطیة عن طریق وضع خطط يفي ختام دراستنا نعتقد أن المشرع الجزائر 

إصلاح سیاسیة تهدف إلى ترمیم الثغرات الموجودة في أجهزة و أركان الدولة، وكانت للمنظومة الانتخابیة 

الحظ الأوفر من هذه الإصلاحات بسبب أنعاكسها المباشر على استقرار مؤسسات الدولة، حیث تم وضع 

كم العملیة الانتخابیة عن طریق ترجمة الممارسة الدیمقراطیة و التعددیة ترسانة من القوانین التي تح

.السیاسیة إلى واقع ملموس یتمتع فیه الشعب بحقه السید في اختیار حكامه

هذه الممارسات الفضلى في الانتخاب رغم تقنینها غیر أنها تتعرض للمصادرة و الاعتداء بمناسبة 

جهات تهدف إلى المساس بنزاهة الانتخاب وشفافیة الاقتراع كل عملیة انتخابیة من طرف أشخاص و

.یحدوها في ذلك تحقق مصالح شخصیة بطریق المناورة و التلاعب بإرادة الناخبین و المرشحین

لقد وضع المشرع العدید من النصوص القانونیة لقمع هذه التجاوزات المرتكبة على العملیة 

علیها، وحمایتها من مختلف الجرائم الانتخابیة التي یسعى مرتكبوها الأفعالالانتخابیة وإبعاد خطر تلك 

المالیة المرصودة للبلدیات الأغلفةفي الغالب إلى الفوز بالانتخابات سواء للاستفادة غیر المشروعة من 

. أو استغلال الحصانة البرلمانیة في التغطیة على جرائم الفساد المختلفة التي یرتكبونها

راستنا هذه، البحث في مختلف الجرائم التي تهدد العملیة الانتخابیة في الجزائر التي من حاولنا في د

شأنها المساس بحریة ونزاهة العملیة، للإجابة على الإشكالیة التي طرحناها في دراستنا بخصوص مدى 

.رة لقمعهاتوفیق المشرع الجزائري في حصر جمیع الجرائم الانتخابیة و تحقیق فعالیة العقوبات المقر 

، المتعلق بنظام الانتخابات 10-16حیث نص المشرع الجزائري ضمن القانون العضوي رقم 

هیتها، على وصف هذه الجرائم و تحلیل مابإضفاء على الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة حیث عملنا

قوائم الانتخابیة، المستحدثة بدایة من الجرائم المتصلة بالقید أو الحذف المخالف للقانون و جریمة تسلیم ال

، جرائم الترشح المخالف للقانون، والجرائم المتعلقة بالحملة 08-19بموجب القانون العضوي رقم 

.النتائجوإعلانالانتخابیة، والجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت و الجرائم المتعلقة بمرحلة الفرز 

ون الانتخابات و التي تراوحت فیها الجریمة فرغم تعدد الجرائم و تنوعها المنصوص علیها في قان

من جنحة إلى جنابة و العقوبة من الحبس إلى السجن مع الغرامة المالیة بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة 

هذا غیر كافي في وجهة نظرنا في محاربة الجریمة الانتخابیة لأن ظاهرة الغش انتشرت أنالأخرى غیر 

تصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، و بالتالي فالمعالجة یجب أن تكون أشمل وأصابت جمیع المیادین الاق

. وتحوي جمیع المیادین
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:وبعد التفصیل والتحلیل خلصت الدراسة إلى بعض النتائج حیث یمكن تقدیم بعض الاقتراحات

النتائج: أولا

:من أهم النتائج التي رصدتها هذه الدراسة ما یلي

، 2019سبتمبر 14، المؤرخ في 08- 19رقم العضويئري من خلال القانونتبنى المشرع الجزا- 1

لانتخاباتلالمستقلة بالسلطة الوطنیةهیئة جدیدة سمیت ،10- 16یعدل و یتمم القانون العضوي رقم 

الرقابة والإشراف لتحل محل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حیث أسندت لها مهمة التنظیم و 

العملیة الانتخابیة، كما لها إبلاغ النیابة العامة بكل جریمة أو محاولة لارتكابها لكي تتم عملیة على 

المعاینة واتخاذ الإجراءات القضائیة اللازمة بشأنها، كما تجدر الإشارة إلى إدراج جریمة انتخابیة جدیدة 

بة أو القائمة الانتخابیة لأي شخص أو یل، تتعلق بجریمة تسلیم البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخعدفي هذا الت

. من نفس القانون23و 22جهة خلافا لنص المادتین 

إن القاضي الانتخابي بالجزائر یتكلف بمراقبة صحة العملیات الانتخابیة حیث یباشر تأكید صحة أو - 2

صر الجریمة من عناالتأكدتعدیل أو إلغاء نتیجة الانتخاب، فینما القاضي الجنائي ینحصر دوره في 

.الانتخابیة ومدى تحقق المسؤولیة الجنائیة للمخالفین

المتعلق بنظام الانتخابات إلى آجال 10- 16لم یتطرق المشرع الجزائري في القانون العضوي - 3

انقضاء أو تقادم الدعاوى الجزائیة المتعلقة بالجرائم الانتخابیة وإلى آجال انقضاء تقادم العقوبات 

.بموجبهالمنصوص علیها 

المشرع الجزائري لم یعرف الجریمة الانتخابیة حیث اكتفى بالنص على تجریم الأفعال والسلوكیات - 4

.التي تعتبر اعتداء على العملیة الانتخابیة

المعدل والمتمم 10- 16نجد أحكام الحمایة الجزائیة للانتخابات مصدرها في القانون العضوي - 5

إلى 102تضمنتها المواد من ( عض الجرائم الانتخابیة في قانون العقوبات السالف الذكر، كما أنه توجد ب

، غیر أن الملاحظ هو الأحكام الجزائیة الواردة بقانون الانتخابات في بعض الحالات )ج .ع.من ق106

. تحیل على قانون العقوبات متى كانت أحكام هذا الأخیر هي التي تنص على الجریمة

المشرع الجزائري لا یأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل الغیر في الجرائم الانتخابیة رغم أن معظم الجرائم - 6

الانتخابیة ترتكب من طرف الغیر لفائدة شخص آخر أو أشخاص آخرین، وهذا یشكل ملاذا لتهرب الجناة 

.من الملاحقة القضائیة أو المساءلة الجزائیة
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للعملیة الانتخابیة في الجزائر یتوقف في مرحلة الفرز ولا یشمل مرحلة أن نطاق الحمایة الجزائیة- 7

.إعلان النتائج رغم أهمیة هذه المرحلة

انطلاقا من النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة فإنه یتعین علینا تقدیم الاقتراحات 

.الضروریة لتفعیل وتوفیر الحمایة الجزائیة للانتخابات في الجزائر

:لاقتراحاتا

إدخال طریقة جدیدة للتصویت وهو التصویت الالكتروني من أجل تقلیل تكالیف تنظیم الانتخابات - 1

.  وتعزیز نزاهة عملیة التصویت و الفرز و إبعادها عن أفعال التزویر التقلیدیة المعروفة

.استعمال البصمة الالكترونیة وذلك من أجل تفادي انتحال أسماء أخرى أو استغلال تشابه الأسماء- 2

وجوب إشاعة احترام القانون والمؤسسات لدى أفراد الشعب بصفة عامة لأن نزاهة العملیة الانتخابیة - 3

.وشفافیتها قضیة عامة لا تتم إلا باحترام القانون

أ على مستوى كل محكمة ویتولى النظر في الجرائم الانتخابیة ویتشكل من استحداث قسم جزائي ینش- 4

.قضاة متخصصین في المجال الانتخابي

ضرورة الأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل الغیر في الجرائم الانتخابیة لسد الثغرات التي تسمح بإفلات - 5

.الجناة من العقاب

جمیع مراحل العملیة الانتخابیة ولا تتوقف عند مرحلة نقترح توسیع نطاق الحمایة الجزائیة لتشمل - 6

.الفرز دون أن تشمل مرحلة إعلان النتائج، لكي یتبناها المشرع مستقبلا
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:قائمة المرجع

التشریعیةالنصوص : أولا

الدستور: أ

یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه ،1989فبرایر سنة 23، المؤرخ في 1989دستور –1

.1989سنة مارس 01، مؤرخة في 9ج ر، العدد ،1989فبرایر 23استفتاء في

المتضمن ، 2016مارس 6المؤرخ في،01- 16المعدل و المتمم بالقانون رقم ،1996دستور سنة –2

.2016مارس 7مؤرخة في ، 14عددج ر،التعدیل الدستوري، 

القوانین العضویة:ب

، جر، 07- 97یعدل و یتمم الأمر رقم 07/02/2004، المؤرخ في 01-04القانون العضوي رقم –1

08/02/2004، مؤرخة في 09عدد 

، 2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عم 18مؤرخ في ،04- 12القانون العضوي رقم–2

2012ینایر سنة 15، ص في 02عدد،یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر

، ج ر،2016غشت 25یتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ في ،10- 16القانون العضوي –3

.2016غشت 28مؤرخة في ،50عدد 

یتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة، 2019سبتمبر سنة 14مؤرخ في ، 07-19عضوي رقم القانون ال–4

.2019سنة سبتمبر15في ةمؤرخ،55للانتخاب، ج ر، عدد 

یعدل  2019سبتمبر سنة 14المؤرخ في ، 2019سبتمبر 14، المؤرخ 08- 19القانون العضوي –5

المتعلق بنظام ، 2016غشت سنة 25، المؤرخ في 10-16ویتمم القانون العضوي رقم 

.2019سنة سبتمبر 15: ، المؤرخة في55الانتخابات، جر، عدد

القوانین و الأوامر: د

،04-82، یتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 156- 66الأمر رقم –1

.1982فبرایر 16، مؤرخة في 7ر، عدد . ، ج1982فبرایر 13المؤرخ في 
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، الانتخاباتالعضوي المتعلق بنظامقانونال، یتضمن 1989غشت 7، مؤرخ في 13-89قانون رقم –2

.1997مارس سنة 6، مؤرخة في 12ر، عدد .ج

لق بنظام الانتخابات،  ، یتضمن القانون العضوي المتع1997مارس 6، مؤرخ في 07- 97الأمر رقم –3

.1997مارس 6، مؤرخة في 12جر، العدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر، 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم –4

.2006مارس 08مؤرخة في 14عدد 

، 31عدد ر، .، ج2005مایو سنة 13، المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 05- 07الأمر رقم –6

.2005مایو 13مؤرخة في 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08القانون رقم –7

.2008-04-23، مؤرخة في 21جر، العدد 

، یحدد كیفیات تمویل الحملات 2017مارس 02المؤرخ في ،118-17رقمالقانون–8

.2017.03.26المؤرخ ، 19، ج رعدد الانتخابیة

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرخ في 03-06الأمر رقم –9

.2006جویلیة 16، مؤرخة في 46العدد . ر.العمومیة، ج

، مؤرخة 48الخدمة الوطنیة، ج ر، عدد ،یتعلق ب2014غشت9المؤرخ في14/06رقم قانون–10

.2014غشت10في 

المراسیم: جـ

45یحدد كیفیات تطبیق أحكام المواد 2004مارس 4، المؤرخ في 70-04المرسوم التنفیذي رقم –1

و المتضمن القانون 1997مارس 6المؤرخ في 07-97من الأمر 166و61و60و56و

، 13ر، عدد .، جطبقة في الانتخابات لرئاسة الجمهوریةمالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ال

.2004مارس سنة 7خة في مؤر 

دیسمبر 19، المؤرخ في 1438ربیع الأول عام 19المؤرخ في 338-16المرسوم التنفیذي رقم –2

دیسمبر 21، مؤرخة في75، عدد ج ر،الانتخابیة، محدد لكیفیات إشهار الترشیحات 2016سنة 

.2016سنة 
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، یحدد قواعد تنظیم مركز ومكتب 2017ینایر سنة 17مؤرخ في23-17المرسوم التنفیذي رقم –3

.2017ینایر سنة 25، مؤرخة في 04ر، عدد .، جالتصویت وسیرهما

المؤلفات:ثانیا

الكتب: أ

للطباعة، عفیفي كمال عفیفي، الانتخابات السیاسیة وضمانتها الدستوریة والقانونیة، دار الجامعیین –1

.2002الأدفست والتجلید،  مصر، 

.147، ص2013، دار هومة، الجزائر، 13أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط–2

.1988النهضة العربیة، القاهرة، ، دار3محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، ط–3

، 1، ط 1من فقه الانتخابات، جامعة الأزهر، ج مصطفى أحمد أبو الروس، محمد عبد الصمد مهنا،–4

2011.

، المؤسسة الحدیثة )دراسة مقارنة(عبد الرزاق عبد الحمید أحمد،  التنظیم القانوني للحملات الإنتخابیة –5

.2014للكتاب، بیروت، 

في بحث تحلیلي مقارن لنظام الانتخابات (مصطفى محمود عفیفي،  نظامنا الانتخابي في المیزان –6

مصر ودور كل من الناخب المرشح والإدارة في تسییر العملیة الانتخابیة في ظل انتخابات مایو 

.1984،  القاهرة )1984

معمر رتیب عبد الحافظ وحامد سید محمد حامد،  تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعیة في نطاق –7

.2016، القاهرة، 2المحكمة الجنائیة الدولیة، ط

غیر، الحملات الإنتخابیة مفهومها وسائلها وأسالیبها، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، زكریاء بن ص–8

.2004الجزائر، 

ن. س.، د1محمد مصطفى الزحیلي،الوجیز في أصول الفقه الإسلامي،ج–9

.ن.س.، المنظمة العربي لحقوق الإنسان، د 1علاء شلبي، اعرف حقوقك الانتخابیة، ط–10

الأوروبي لمراقبة الانتخابات، الإصدار الثالث، لكسمبورغ، مكتب الاتحاد الأوروبي، دلیل الاتحاد –11

2015.
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الرسائل والمذكرات الجامعیة: ب

الدكتوراهأطروحات:أ

ضیاء عبد االله عبود الجابر الأسدي، النظریة العامة للجرائم الانتخابیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، –1

.160، 159، ص2007نابل، كلیة القانون، جامعة 

.2009سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها، دار دجلة،  عمان، الأردن، –2

أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم –3

.2005/2006لعلوم القانونیة، سنة السیاسیة، قسم االقانونیة،  جامعة باتنة، كلیة الحقوق و العلوم 

محمد البرج، آلیات الترشح في الانتخابات وأرها على النظام السیاسي في الجزائر وتونس، أطروحة –4

.2017/2018دكتوراه تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة ورقلة،

جامعة لإسناد السلطة السیاسیة في الجزائر، دكتوراه في القانون العام،قوادریة، النظام القانوني بورحلة–5

.2016/2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان،

فرنسا في الانتخابات الرئاسیة سماعین لعبادي، المنازعة الانتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و–6

تخصص قانون عام، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق التشریعیة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، و 

،2012/2013والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

عبد الحق خنتاش، الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة وفقا لقانون الانتخابات في الجزائر،  دكتوراه –7

.2019علوم تخصص قانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، دراسة مقارنة،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الانتخابیةزواوي طیفوري، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم –8

الدكتوراه في العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،  جامعة الجیلالي الیاس 

2016سیدي بلعباس، 

الماجیستیررسائل: ب

الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أحمد محروق،  –1

.2015في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.2009عمان، الأردن، ها، دار دجلة،سعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهت–2

، دار الأیام للنشر والتوزیع، 1الانتخاب في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، طصولة ناصر، حق –3

.2018عمان، 
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في الحقوق، ي الانتخاب في الجزائر، ماجیستیرعزالدین قاسمي، الضمانات القانونیة لحمایة الحق ف–4

سیة، جامعة تخصص حقوق الإنسان و الحریات العامة، قسم الحقوق،  كلیة الحقوق و العلوم السیا

.2015-2014ورقلة،  

سهام عباسي، ضمانات و آلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة و المنظومة التشریعیة –5

.2013/2014الجزائریة، مذكرة ماجیستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

، 01-12الانتخابیة في الجزائر في ظل القانون العضوي خالد بن خلیفة، آلیات الرقابة على العملیة –6

مذكرة ماجیستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق ،

كلیة لبنى حشوف، الأحزاب السیاسیة في ظل الأنظمة الدستوریة، ماجیستیر في القانون الدستوري،–7

.2013/2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

عبد السلام بوجملین، نظام اعتماد الأحزاب وتأثیره على المشاركة السیاسیة في الجزائر، ماجیستیر في –8

.2013/2014الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

الانتخابیة الفلسطینیة ونظام التمثیل النسبي، رسالة ماجستیر،كلیة محمود أحمد محمد الكرد، الخریطة –9

.2017سنة الآداب،الجامعة الإسلامیة،غزة،

مذكرة 01- 12علي مختاري، دور القضاء في العملیة الانتخابیة في ظل القانون العضوي –10

.2015یلة، ،ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الحقوق جامعة محمد بوضیاف، المس

الماسترمذكرات : جـ

،  مذكرة 10-16بن هدوقة عبد المنعم،  الحمایة الجزائیة للعملیة الانتخابیة وفقا للقانون العضوي –1

لنیل شهادة الماستر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم حقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2018.

في الجزائر،  مذكرة لنیل شهادة الماستر،  كلیة الحقوق الانتخابیةبن جیلالي زهرة،  مراحل العملیة –2

.134،  ص2015والعلوم السیاسیة،  جامعة د الطاهر مولاي،  سعیدة، 

سلیماني أمنة، سلیماني دلیلة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق –3

.والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة
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برقاش، الرقابة على عملیة الترشح للانتخابات في التشریع الجزائري، ماستر في القانون، كلیة رشید–4

.2019/2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون للانتخاباتبن هدي محمد،  الرقابة على العملیة التحضیریة –5
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ملخص

لتكریس مبدأ التداول السلمي على السلطة، یفترض ترسیخ ثقافة إجراء مختلف أنواع الانتخابات 

بصفة دوریة في جو من النزاهة و الشفافیة، تحقیقا لمبدأ سیادة الشعب في ممارسة كامل حریته في 

یاد الفعلي للإدارة الانتخاب و الترشح مع تعزیز العملیة الانتخابیة بجدار من الحمایة القانونیة یجسد الح

في التعامل مع جمیع الأطراف، غیر أن الممارسة الدیمقراطیة في الجزائر أثبتت عدم نجاعة الضمانات 

الرشوة آفةالإداریة والسیاسیة وحدها، بدلیل نسب المشاركة الضعیفة في الانتخابات السابقة، وانتشار 

كان علینا تسلیط الضوء على ماهیة الجریمة تصدر قوائم الترشیح، علیه و الناخبین أصواتبشراء 

الانتخابیة حسب خصوصیة كل مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة، انطلاقا من عملیة مراجعة القوائم 

الانتخابیة و المخالفات المسجلة علیها، المساس بحریة الترشح والمساواة في ممارسة الحملة الانتخابیة، 

في والتلاعب بعملیة الفرز و إعلان النتائج عن طریق البحث عنهاالاعتداء على ضوابط التصویت 

قوانین الانتخابات والقوانین الأخرى، إعمالا لمبدأ لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلا بوجود نص 

.قانوني، والتطرق في نفس الوقت بالدراسة لمدى نجاعة العقوبات المقررة لمكافحة هذه الجرائم
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Résumé

Pour consacrer le principe de la rotation pacifique du pouvoir, la culture de la conduite

périodique  de  divers  types  d'élections  dans  une  atmosphère  d'intégrité  et  de  transparence  est

censée réaliser le principe de la souveraineté du peuple en exerçant sa pleine liberté de vote et

de se présenter tout en renforçant le processus électoral avec un mur de protection juridique.

qui  incarne  la  neutralité  réelle  de  l'administration  face  Pour  tous  les  partis,  cependant  ;  la

pratique  démocratique  en  Algérie  a  prouvé  l'inefficacité  des  seules  garanties  administratives

et politiques, comme en témoignent les faibles taux de participation aux élections précédentes,

et la propagation du fléau de la corruption en achetant les voie des électeurs et en publiant des

listes  de  candidats,  il  a  donc  fallu  projeter  la  lumière  sur  ce  qu'est  le  crime  électoral  selon  la

particularité de chaque étape de Les étapes du processus électoral, Ceci doit être²  basé sur le

processus d'examen des listes électorales et des violations enregistrées sur celles-ci,  violant la

liberté  de  candidature  et  l'égalité  dans  la  pratique  de  la  campagne  électorale,  violant  les

contrôles électoraux et manipulant le processus de dépouillement et annonçant les résultats en

les  recherchant  dans  les  lois  électorales  et  autres  lois,  conformément  au  principe  de  il  n  y  a

pas  d’infraction  ni  de  peine  ou  de  mesure  de  sûreté  sans  loi,  et  en  même  temps  il  examine

l'efficacité des peines prescrites pour combattre ces crimes.

2


	C:\Users\Pc\Desktop\مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر....02\واجهة المذكرة........2020.doc
	C:\Users\Pc\Desktop\مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر....02\المذكرة.docx

